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الأكثر إرباكا، مشكلتهم هنا أنهم يتوقعون منك معرفة " إن الكلية هي المكان الأكبر و 
 هذا محرج أحيانا".الأمور التي لم تتعلمها أبدا، و  الكثير من

 "جين ويبستر"

 

 بفضلكم أنتم.أصبحت الكلية أجمل، اختفت كل هاته الأفكار من رأسي و 

الشرف بتكوين نفسي تحت إشرافكم، لم تبخلوا علي من كان لي  ،شكرا لكل أستاذة وأستاذ
 بحر علمكم.

شكر خاص لأستاذي الفاضل "بوالكور عبد الغني"، الذي لم يبخل علي بوقته ومساندته 
 للخروج بهذا العمل المتواضع.

 .لجهودكم ووقتكملأساتذتي أعضاء اللجة الكرام، شكرا شكرا جزيلا 

 

 

 

 



 



 

 

في النهاية، لن يكون ما تفعله من أجل أطفالك هو الذي يجعلهم أفرادا ناجحين، و إنما " 
 "آن لاندرز"                               ".سيجعلهم كذلك ما علمتهم أن يفعلوه بأنفسهم

 لفراقهم، إلى روح أجدادي الطاهرة.على  بكى قلبي شوقا وحزنا منإلى 

 قدوتي، إليك يا جدتي.الأمان، إلى مربيتي و إلى منبع الحنان و 

 إلى مدرستي الأولى، إلى التي سهرت لتعلمني حرفا فكلمة فجملة، إليك يا أمي.

 ، إلى الذي أنا هنا بشيب رأسه، إليك يا أبي.إلى قدوتي وسندي في الحياة

 إلى من أشرقت الدنيا بحضورهما، إليكما يا أخوي.

 .إلى كل فرد من عائلتي كل باسمه

 "إدوين ماركهام" ".       هناك قدر يجعلنا جميعا إخوة، لا أحد منا يسير طريقه وحده " 

إلى كل أفراد كلية الحقوق كل باسمه، إلى  ،إلى أسرتي الثانية، إليكم يا زملائي وأساتذتي
 كلية الحقوق بجيجل(، أشكر القدر الذي جمعني- 2017أسرة القانون ) الدفعة المميزة لسنة 
 تشرفت بكوني فردا منكم. ،بكم

 جهم إليه عندمايحتاج الناس إلى الثناء عندما يحاولون و يفشلون أكثر من احتيا
 "بوب موواد"                                                  يحاولون و ينجحون".

 إليك صديقتي. إلى رفيقة الدرب، إلى التي لم تسمح لي بالسقوط يوما،

نهضت، إلى التي قالت لي ذات يوم "اليوم وجاهدت، إلى التي سقطت و  افحتإلى التي ك
 ليس يوم استسلامك"... إلى نفسي.



قائمة المختصرات

المختصرات باللغة العربية●

- ج: جزء.

- ج.ر: جريدة رسمية.

- د.ب.ن: دون بلد نشر.

- د.د.ن: دون دار نشر.

- د.س.ن: دون سنة نشر.

- ط: طبعة.

- ص: صفحة.

المختصرات باللغة الفرنسية●

-L.G.D.J : librairie générale de droit de la république française.

-P: page.
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الوسيلة ي الدولة يعتبر الطريق العادي المتعارف عليه لفض النزاعات و القضاء الرسمي ف    
على غرار نظيراتها الجتزائر ولة.و جتتماعية صففته ححد سلطات الدالمثلى لتحقيق العدالة الا
جتعلت من هذا  زدواجتية القضائية صشقيه العادي والإداري نظام الا من الدول التي كرست

 الأخير المختص في نظر النزاعات ذات الطاصع الإداري.

في  ت التي تكون الإدارة ححد حطرافهاتنفب معظم النزاعا في حغلب النظم القانونية    
انفتاحها على دولة و الليبيرالي لل ميدان العقود الإدارية التي زادت حهميتها في ظل التوجته

كيزة لأغلب المعاملات الداخلية وحتى الدولية الاقتفاد الحر، حيث حفصحت تلك العقود ر 
الخطط التنموية، إلى جتانب المساهمة في ضمان لوسيلة الأنجتع لتنفيذ المشاريع و كونها ا منها

 استمرارية المرفق العام.

فقد حظيت صالاهتمام الكبير   ود الإداريةصارها ححد حهم العقعقود الففقات العمومية صاعت    
تطورات ال وتماشيا مع داة المثلى للتطوير الاقتفادي وض  الأموالاعتبرتها الدولة الأو 

طريق المتصع لتشجتيع فقد حفصحت الففقات العمومية ال المتعلقة صمجتال التجتارة والاستثمار
ي شهده ميدان الكبير الذحمام الانفتاح ب.و ن الأجتاناستقطاب المتعامليالخوض فيها و 

زاد من حدة النزاعات المتعلقة بها، الففقات العمومية واتخاذه للصعد الدولي فقد حثر صالمقابل و 
 دى لتحميله كما هائلا من القضاياحيث لم يعد القضاء يستوعب هذا التطور الهائل الذي ح

 كثرة درجتاته.صالأساس و ذلك كان صطء إجتراءاته  ما عزز منو  حدت بدورها للتقليل من فعاليته

من هذه النقطة، وجتد المشرع الجتزائري نفسه في موقف يحتم عليه ضرورة الصحث  بداية    
 فكانت حول خطواته في هذا الشأن بإقرار لحل النزاعات خافة الإدارية منهاعن طرق جتديدة 

 حهمية في معظمحفصح الحل الودي يحتل مكانة ذات .لاحقا وسائل التسوية الودية للمنازعات
هو ما فعله لإجتازته في المجتالات الجتديدة و  حفصح التسابقالمنظومات القانونية المعافرة و 
كان و الودي في مجتال الففقات العمومية  حبواب الحل المشرع الجتزائري من خلال فتح

 التحكيم ححد تلك الحلول.
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تزايد صشكل كبير مواكصا ل فقد انتشر رز المظاهر والأنظمة القانونيةيعد التحكيم من حب    
حفصح اللجتوء له حمرا حتميا رغم صعض المعاملات خفوفا الدولية والعقود المتعلقة بها و 

المعارضات التي لقيها، إلا حن النظرة تغيرت مؤخرا كون حشهر التشريعات المقارنة اعترفت 
التشريع  هواكصالأمر الذي  ،ححد حطرافها من الأشخاص العامة صه في المنازعات التي يكون 
صعدما  فراحة في مادة الففقات العمومية تبني النظام التحكيميفي الجتزائر صحسم الجتدل و 

 كان يقتفر على العلاقات التجتارية فقط.

وضع إطار و يوجتب على المشرع ضرورة تنظيمه  اف صالتحكيم كنظام قائم صحد ذاتهالاعتر     
 صمعالم واضحة يضمن حسن تطبيقه وفعاليته، إلا حنه  رغم مساعيه في هذا التكريس قانوني

التي تهدف لتحقيق النفع  عقودهارض مع خفوفية الففقات العمومية و فقد وقع في تعا
من خلال الامتيازات الممنوحة للأشخاص المعنوية العام وتلبية متطلصات المرافق العامة 

 ن معها.العامة على حساب المتعاقدي

تكريس التحكيم في المنازعات الناشئة بين طرفين ححدهما شخص عام، حسهم في ظهور     
ية للتحكيم على المستوى الداخلي والدولي صففة حكبر عدة إشكالات متعلقة صالناحية الإجترائ

التدخل المستعجتل للمشرع صحلها  ما زاد من حدة الإشكالات هو عدمو  نظرا لحساسيته
نظيم التحكيم ضمن الشريعة القانونية الإدارية المتمثلة في قانون الإجتراءات المدنية اكتفائه بتو 

 والإدارية.

من  لودية لمنازعات الففقات العموميةالتحكيم كطريق للتسوية اتتمثل أهمية موضوع     
من جتهة ر التحكيم في تسوية منازعاتها، دو و  هذه الأخيرة ذات طاصع مالي حساس حيث كون 
 الذي ساهم في النهوض صالاقتفاد الوطني.و  دى الارتصاط الوثيق بينهماحخرى م

ل ما هو دراسة كلتمثلت في الميل أسباب ذاتية بناء على  جتاءاختيار موضوع الدراسة     
إلى ، ص القانون العامحنها جتزء لا يتجتزح من تخفمتعلق صالففقات العمومية خفوفا و 
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حتى إن وجتدت هذا المجتال على المستوى الوطني و جتانب قلة الدراسات المتعلقة صالتحكيم في 
 فلكل نظرته صشأنها.

تتعلق حساسا بتزايد الإقصال على آلية التحكيم  أسباب موضوعيةمن جتهة حخرى، وجتود     
ت نظرا لما يحققه من إيجتابيا المتعلقة صعقود الففقات العموميةكحل ودي للمنازعات 

 خفوفا على المستوى الدولي.

يتمثل في إبراز حسصاب التوجته نحو التحكيم لحل المنازعات في  الهدف من الدراسة    
مجتال الففقات العمومية، يضاف لذلك التعرض لأهم الإشكالات التي واجتهت تكريسه من 

 الناحية الإجترائية خفوفا.

لتسوية منازعات الففقات بديلة  نظرا للأهمية التي يحظى بها نظام التحكيم كآلية    
إلا تسهيلا على حطراف النزاع،  ع الجتزائري على ضمان حسن تنظيمهاحرص المشر  العمومية

أسباب غياب هذا المنطلق تفرض الإشكالية نفسها حول حن الواقع يبدو مخالفا تماما ومن 
 الممارسة التحكيمية في مادة الصفقات العمومية ؟

عرض من خلال جتمع و  المنهج الوصفيللوفول إلى إجتاصة عن هذه الإشكالية، اعتمدنا     
 كذلك الجتانب النظري لها.لقانونية الخافة صآلية التحكيم و جتميع النفوص ا

 دةالذي استعنا صه في استقراء كافة النفوص القانونية الوار للمنهج التحليلي إضافة     
بداء الآراء حولها.و   ا 

لدراسة خفوفية  الفصل الأولففلين، خففنا  على ذلك قسمنا الدراسة إلىبناءا     
فقد درسنا فيه الإجتراءات  الثاني لالفصحما ، في مادة الففقات العمومية يالتحكيمالنظام 

 .المتعلقة صالتحكيم في مادة الففقات العمومية
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تحتل الصفقات العمومية  في تمويل المشاريع في مختلف المجالات الفعالة مساهمتهال
إشباع حاجات أفراد المجتمع، كما تساهم في  وهي بهذا الدور تساهم في، هرم وسائل التنمية

لما تملكه من و بالتالي تحقيق المنفعة العامة. ضمان تطبيق مبدأ استمرارية المرفق العام
التي تتمحور أغلبها حول مرحلة تنفيذ الصفقة  يخلو من النزاعات ميدانهايكاد  لامميزات 

العامة مع المصالح الشخصية تتقاطع فيها المصلحة  العمومية باعتبارها مرحلة حساسة
 وراء إبرام بهذا فقد أصبحت تشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق الهدف من.و للمتعامل المتعاقد

طول إجراءات طراف المتعاقد،، خصوصا أمام كاهل الأوهو ما أدى إلى  إثقال  الصفقة
دقة سائل التي تتطلب نوعا من الفي حل مثل هذا النوع من المالحل القضائي وكلفته 

    السرعة في الخروج بحكم مناسب في آن واحد.و 

لم يكن موضوع النزاعات كان فيه دور القضاء بارزا وأغلب الخصوم تفضله  في زمن     
كما هو اليوم، ونطاقها الذي لم يكن يتعدى  فقات العمومية يشكل هاجزا كبيرافي مجال الص

الصفقات ي عامة و في المجال القانون المحسوسالتوسع أن  إلاالحيز الوطني ساهم في ذلك.
للانفتاح  ىلدخول ضمن عد، اتفاقيات دولية أدفي ظل إقدام الدولة على او  العمومية خاصة

أحد أطراف الصفقة شخصا أجنبيا لا  هأصبح مع، ان الذي أخد بعدا دولياأكثر في هذا الميد
 يخضع للقانون الجزائري.

التماشي مع التغيرات، ب ألزمهموقف  فيري نفسه وجد المشرع الجزائ أمام هذا الوضع    
الصريح بجواز طرق التسوية الودية للمنازعات في ماد،  اعترافهمن خلال ده جس حيث

كان نظام التحكيم كأحدها من أبرز تلك الطرق بوصفه نظاما قائما بحد مومية و الصفقات الع
 ذاته.

يستلزم ذلك إبراز  الصفقات العمومية،لما كان لنظام التحكيم الصلة الوثيقة بمجال     
العلاقة الرابطة بينهما )المبحث الأول( إلى جانب مساعي المشرع الجزائري في تثبيت 
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مكانته)المبحث الثاني( باعتباره نظاما حديث العهد بالجزائر خصوصا في مجال الصفقات 
 العمومية.

 المبحث الأول

 لصفقات العموميةفي ميدان االتحكيم  مكانة

به إلى غاية إجازته له في  تمسك المشرع الجزائري حظر اللجوء للتحكيم هو المبدأ الذي     
من .االنزاعات المتعلقة به بات من أهم الوسائل لحلود الصفقات العمومية كاستثناء و عق

بحق اختيار أشخاص القانون الخاص حظي أشخاص القانون العام على غرار  خلاله
 الأمر الذي شكل صعوبة بالغة بالنظر لما يحمله النظام التحكيم كحل لقضيتهم، هو

لبا، إذا فالعلاقة من شأنه التأثير على جوهر الصفقة سالتحكيمي من طابع قانوني خاص 
 التحكيم هو المتحكم بها فإما يحل النزاع أو يأثر عليه.من طرف واحد و 

مجالا ع الجزائري المشر لم يترك  أثناء تنظيمه لآلية التحكيمعلى غير عادته و     
باب المساهمة في محاولة  التعريف بنفسه تاركاالفقهية أو القضائية وتولى وضع  تللاجتهادا

 هو ما سعى إليه بعض الفقه.ط التعريف على الصفقة العمومية و إسقا

الصفقات د، في مجال حل المنازعات العقدية و يعتبر التحكيم تجسيدا لمبدأ سلطان الإرا    
العامة قد يشكل عائقا  كأحدها، إلا أن فتح هذا الطريق أمام الأشخاص المعنويةالعمومية 

 إرادتهم في الأساس مقيد، بوسيلة تعاقد محدد، في تنظيم الصفات العمومية.فجديدا 

نظام الصفقات العمومية، وجب أولا إبراز خل الكبير بين النظام التحكيمي و نظرا للتدا    
من ثم شرح فكر، فقات العمومية ) المطلب الأول( و مجال الص الجانب النظري للتحكيم في
 هذا النظام )المطلب الثاني(.
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 المطلب الأول

 مفهوم التحكيم في مادة الصفقات العمومية

في عقود الصفقات ء للطريق القضائي كحل لمنازعاتهم اللجو  الأطراف عاد، ما يفضل    
التحكيمية تعرف نوعا من التقدم خاصة في جانبها بدأت الممارسة حيث مؤخرا  إلا العمومية،
 الدولي.

تفاديا  ي مستقلا عن العقد الأصلي للصفقةيميل أغلب الخصوم لإبرام الاتفاق التحكيم    
يكون الاتفاق في شكل تعبير صريح عن إراد، كلا يحدثه ارتباطهما من آثار جانبية و  لما قد

 يعد مجردو  مطلقاالذي رغم طابعه الاختياري إلا أنه ليس طريق التحكيم  إتباعالطرفين في 
 كل حسب وجهة نظره بخصوصها. باختلاف معايير تصنيفهاتعددت  تينوع من أنواعه ال

معناه  حي إلزامية توضييعن قات العمومية،شغل التحكيم لهذا الحيز المهم في ميدان الصف    
براز أهم أنواعه في هذا المجا)الفرع الأول( و   ل )الفرع الثاني(.ا 

 الفرع الأول

 تعريف آلية التحكيم في ميدان الصفقات العمومية

يعد نظام التحكيم خروجا عن الطريق العادي للتقاضي، مبني على إراد، بمفهومه العام     
لما كان التحكيم آلية ودية تساهم في تسوية و يميزه عن النظام القضائي. كجوهرأطراف النزاع 

أصبحا وجهين مع التعريف العام للتحكيم و فقد تداخل تعريفه  الصفقات العموميةمنازعات 
 لعملة واحد،.
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 الإجراءاتلنظام التحكيمي ضمن نصوص قانون عاما ل تعريفاالمشرع الجزائري  وضع     
مجالا ضيقا للفقه القانوني في شرحه أو محاولة إسقاطه على  تاركا)أولا(  1الإداريةالمدنية و 

 .أبدى القضاء توجهه بخصوص هذا الموضوع )ثالثا( كمالصفقة العمومية تحديدا )ثانيا( ا

 لآلية التحكيم الجزائري تعريف التشريع  :أولا

 الجزائري المشرع ف التشريع الفرنسيتشريعات المقارنة على غرار مصر و خلافا لغيره في ال    
إلا أنه أورد تعريفا ، وجه الخصوص الصفقات العمومية علىلم يقدم أي تعريف للتحكيم في 

في على مختلف المنازعات المجاز، تشريعيا  تطبق آلية قائمة بحد ذاتهامعتبرا إياه عاما 
 الصفقات العمومية كأحدها.و  مختلف المجالات

وبجمع  لقين بصور التحكيمإنما في شكل تعريفين متعشاملا  يالتعريف التشريعي لم يأت    
 الخروج بما يلي: نايمكن دمجهما بمجال الصفقات العموميةو  التعريفين الواردين

 شرط التحكيم بمنظور الصفقات العمومية  -1

من قانون الإجراءات المدنية  1007ورد تعريف الشرط التحكيمي في نص الماد،     
متاحة الإدارية على أنه:"... الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق و 

 2لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم". أعلاه 1006الماد،  بمفهوم

لأي نزاع  لا وجودالتي يملكها الشخص بصفة مطلقة و تلك  يقصد ب "الحقوق المتاحة"     
 3أحد هذه الحقوق ما تعلق بالصفقات العمومية. ،يمكن اللجوء إلى التحكيم بشأنهاو حولها 

                                                             

، صادر 21الإدارية، ج.ر عدد يتضمن قانون الإجراءات المدنية و ، 2008فيفري  25، مؤرخ في 09-08أمر رقم  -1 
 .2008أفريل  23في 

 المرجع نفسه، 09-08من الأمر رقم  1007الماد، -2 

إلى  584: المواد من تطبيقا(، الجزء الثاني-تعليقا-شرحا-الإدارية )نصاقانون الإجراءات المدنية و  ، شرح سنڨوڨةسائح -3 
 .1195، ص2011، دار الهدى، عين مليلة، 1065
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حاطته بمجال الصفقات العموميةبالنظر له و  التعريف السابق     يمكن القول بأن الاتفاق  ا 
التحكيمي في هذا المجال هو:" الاتفاق الذي تلتزم بموجبه المصلحة المتعاقد، )المحدد، 

المتعامل المتعاقد معها في ( و 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  02بموجب نص الماد، 
بأن يعرضوا النزاعات التي قد  1006بمفهوم الماد، صفقة عمومية متصلة بحقوق متاحة 
 1تثار بشأن هذه الصفقة على التحكيم".

المصطلحات القانونية  إلى جانبعلى التعريف إدراجه لمصطلح "التحكيم"  نلاحظ    
للمشرع  ويمكنالمتعلقة بمجال الصفقات العمومية ما جعل الصبغة القانونية تغلب عليه 

ال أراد النص على التحكيم بصفة مباشر، في القانون المنظم للصفقات الجزائري تبنيه في ح
 العمومية.

 اتفاق التحكيم بمنظور الصفقات العمومية  -2

قانون من  1011طبقا لنص الماد، رقم  لتعريف التشريعي لاتفاق التحكيمجاء ا    
يقبل الأطراف بموجبه  الإدارية كما يلي:" اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذيالإجراءات المدنية و 

 2عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم".

للتحكيم  ور، موافقة طرفي النزاع على عرضهيعني بالضر  بمفهوم الماد،الاتفاق التحكيمي     
سقاط التعريف عليهابالرجوع إلو 3الذي يكون مسبقا. فإن الاتفاق  ى عقود الصفقات العمومية وا 

ة    )المصلحتفاق الذي يقبل أطراف الصفقة العمومية التحكيمي في هذه الحالة هو:" الا
 المتعامل ، و 247-15ن المرسوم الرئاسي رقم م 02المتعاقد، المحدد، بموجب نص الماد، 

                                                             

ة الاجتهاد للدراسات مجل، >>النزاع في مجال الصفقات العموميةالتحكيم كطريق بديل لحل <<مليكة موساوي،  -1 
 .221،ص2015، معهد الحقوق، المركز الجامعي، تامنراست، 09، العدد الاقتصاديةالقانونية و 

 .المرجع السابق، 09-08من الأمر رقم  1011الماد، -2 
 .1198ص ،ق، المرجع السابسنڨوڨةسائح -3 
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 1المتعاقد معها ( بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم".

سارية وقد بدأ تنفيذها  أن الصفقة العمومية في هذه الحالة التعريف يمكننا فهمه منما     
بالتالي يحق لطرفي و  يخص الشرط التحكيمي بنداإلا أن عقدها الأصلي لا يحتوي  بالفعل

اللجوء للتحكيم في حال وجود أي  بإمكانيةالنزاع المتعلق بتنفيذ الصفقة إبرام اتفاق مستقل 
 نزاع متعلق بها مستقبلا.

 لآلية التحكيم الجزائري تعريف الفقه  :ثانيا

يدرك مدى  حث في الفقه القانوني الجزائري وخصوصا في مجال الصفقات العموميةالبا    
لم  سوية نزاعاتهاآلية التحكيم كأحد أحدث الوسائل في تندر، الاجتهادات المتعلقة بها، و 

صعوبة إيجاد تعريف جامع نظرا ل مكانتها يلاءمم بالاهتمام الكافي الذي لحد اليو  ىتحظ
كما  مومية تحديدا بحيث يأخذ طابعها وخصوصيتها بعين الاعتبارفي الصفقات الع لهمانع 

 لا يستثني أيا من الجانبين النظري أو الإجرائي أثناء التعريف.

في هذا الإطار حاول الأستاذ الجزائري "غلاب عبد الحق" الخروج بتعريفين، أحدهما     
دمجهما بالصفقة  مع نب التطبيقي لهم والآخر في الجايصب في الجانب النظري للتحكي

 مباشر، للخروج بما يلي:

 التعريف النظري للتحكيم في ميدان الصفقات العمومية-1

 من الناحية النظرية يمكن تعريف التحكيم في ماد، الصفقات العمومية بأنه: "إجاز،     
العمومية القائمة،أو المحتملة والمحدد، أو  لطرفي المنازعات المتعلقة بتنفيذ الصفقات عالمشر 

إلى اللجوء لطرف محايد موضوعها إلا ما استثني بنص خاص. أيا كانغير المحدد، و 

                                                             

 .221مليكة موساوي، المرجع السابق، ص -1 
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للجوء إلى القضاء )شخص أو هيئة( للفصل فيها بمقتضى القانون أو العدالة باستبعاد ا
 1الاختصاص".صاحب الولاية و 

الحد من و  بديهية التي يمكن الاستغناء عنهاالعلى بعض المصطلحات احتواء التعريف     
إلا أنه لم يتأثر من ناحية كونه شاملا مفصلا ، كالقول بولاية القضاء واختصاصه طوله

شار، الأستاذ لوجود إجاز، من قبل المشرع تحكيم و للالنظري  للجانب قائم ه على أن يؤكدا 
تم استثنائه بنص قانوني  إلا ما ترف به في مجال الصفقات العموميةكنظام قانوني مع

 خاص،  ويتم اللجوء له في حال رغبة طرفي النزاع في تفادي طريق القضاء الرسمي.

 التعريف الإجرائي للتحكيم في ميدان الصفقات العمومية -2

وصفه الأستاذ عبد الحق  لتحكيم في مجال الصفقات العموميةفي تعريفه الثاني لآلية ا    
المتبعة من أطراف الصفقة العمومية تبدأ من الاتفاق على عرض  بأنه:" مجموع الإجراءات

هي النزاع ينتهي بحكم تحكيمي ينعلى طرف محايد )شخص أو هيئة(، و  النزاع القابل للتحكيم
   2مقتضيات العدالة".طبقا لأحكام القانون و 

الصفقة تحكيم كحل لنزاع تركيزه على الجانب الإجرائي لل يأخذ على هذا التعريف    
الاكتفاء بالإشار، لنهاية التحكيم التي تكون بصدور حكم تحكيمي و تفصيل دون  العمومية

يمكننا القول بأنه تعريف واضح المعنى مكمل ، و القانونية النصوص محترماالنزاع  يحل
 للتعريف الأول الذي يشمل الجانب النظري.

بجمع كذا التطبيقي النظري و ريف ملم بالتحكيم بشقيه سعينا لمحاولة الخروج بتع     
القول بأنه: حق الأطراف المتعاقد، في إطار صفقة عمومية،  في اللجوء لطرف و  التعريفين

                                                             

جديد(، ال 247-15عبد الحق غلاب، التحكيم في الصفقات العمومية وفقا للتشريع الجزائري )في ظل المرسوم الرئاسي -1 
 .10،11، ص:2017الجزائر،  ،ردار الجامعة الجديد، للنش

 .11المرجع نفسه، ص  -2 
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ية، للخروج بناءا على إجراءات التحكيم القانون يد يفصل في النزاع القائم بينهماثالث محا
نهاء النزاع في أسرع وقت ممكن.بحكم يخدم مصلحتهما و   ا 

 الفرع الثاني

 نواع التحكيم في مادة الصفقات العموميةأ

في ا.لتوجهات الفقهية فكل جانب يقسمها حسب نظرته لهتعددت أنواع التحكيم بتعدد ا    
يميز النظام التحكيمي وما  كن الخروج بأنواع أساسية للتحكيمالصفقات العمومية يم نميدا

هو يفصل بين الوقت فالإلزامي في نفس أنه جمع بين التحكيم الاختياري و  الجزائري 
فهي لم تميز  المعاهدات المبرمة في هذا الإطارأما بخصوص التحكيمين الداخلي والدولي.

 1الحكم التحكيمي.بين الحكم القضائي و 

أهم تلك الأنواع في ماد، الصفقات العمومية، حيث يمكن تقسيمها كما نبرز فيما يلي و     
 يلي: 

 معيار العنصر الوطني :أولا

الآخر ن، أحدهما تحكيم داخلي أو وطني و وفقا لهذا المعيار فإن التحكيم ينقسم إلى نوعي    
 تحكيم دولي. 

 التحكيم الداخلي في مادة الصفقات العمومية -1

 تكون جميعيتعلق بنزاع على إقليم الدولة و  يعرف التحكيم الداخلي بأنه: " التحكيم الذي    

                                                             

الأردن، الإمارات، البحرين، عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم: التحكيم في البلدان العربية )التشريع الإسلامي،  -1 
اتفاقيات  -اليمن ، السعودية، السودان، سورية، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب،رتونس، الجزائ

 .321، ص2008، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 3التحكيم العربية(، الكتاب الأول، ط.
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 1عناصره وطنية".

يكون التحكيم الداخلي بهذا المفهوم  قات العمومية على التعريف السابقبإدخال الصف    
ن للقانون المحكمين خاضعيذي تكون فيه المصلحة المتعاقد، والمتعامل المتعاقد و هو:" ال

 2المكان الذي يجري فيه التحكيم هو التراب الوطني"الجزائري )الموضوعي والإجرائي(، و 

في بين أشخاص يحملون الجنسية الجزائرية حدود الوطن و  داخلالصفقة العمومية عقد ت    
 .لا وجود لأي طرف أجنبيفم الداخلي التحكي

 التحكيم الدولي في مادة الصفقات العمومية -2

:" التحكيم الذي ينصب على هوالجهة المقابلة للتحكيم الداخلي  فيالتحكيم الدولي     
أو ينصب على منازعات بين الدول أو علاقات تكون بين أشخاص منتمين لدول مختلفة 

 3المنظمات أو الهيئات الدولية".

ان أحد المتعاقدين من بلد متى كمن منظور الصفقات العمومية يكون التحكيم دوليا     
ضها تأخذ ما حتم اللجوء إلى هذا النوع تماشيا مع التوجهات الدولية التي أصبحت بع أجنبي

د بالفائد، لدخول في صفقات دولية تعو ل تشجيعاعلى غرار أمريكا  به كبديل للقضاء الوطني
 تعزز من تنميته.على البلد المستضيف و 

 معيار حرية إعمال التحكيم :ثانيا

 كأصل عام يكون اللجوء إلى تنظيم التحكيم اختياريا، إلا أن التشريع الجزائري قد أضفى     

                                                             

بدر الدين نعومي خيراني، التحكيم كآلية لتسوية منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكر، نهاية  -1 
العلوم السياسية، جامعة زيان ومؤسسات، كلية الحقوق و بات شهاد، الماستر، تخصص: دولة الدراسة لاستكمال متطل

 .11، ص2014 عاشور، الجلفة،
 .20عبد الحق غلاب، المرجع السابق، ص -2 
 .12بدر الدين نعومي خيراني، المرجع السابق، ص -3 
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 1التحكيم فيها إجباريا.جعل من لى بعض المنازعات صبغة إلزامية و ع

 التحكيم الاختياري في مادة الصفقات العمومية -1

يعتبر في هذه  ون قيود في اللجوء لآلية التحكيممتى كانت إراد، أطراف النزاع حر، بد    
من قانون الإجراءات المدنية  1011و 1007من خلال نص المادتين و الحالة اختياريا.

يظهر تكريس  ،حكيم واتفاق التحكيم على الترتيبيف شرط التبتقديمها لكل من تعر  والإدارية
جال اللجوء إلى التحكيم مفتوحا ومتعلقا بإراد، المشرع للتحكيم الاختياري من خلال ترك م

الذي يكون التحكيم فيه  ين أحدهما مجال الصفقات العموميةما عدا في مجال الأطراف
 اختياريا على وجه العموم.

على  بتأكيده هذا التوجه2 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  153أكد نص الماد،     
 العموميةحرية المصلحة المتعاقد، في البحث عن حل ودي للنزاع القائم جراء تنفيذ الصفقة 

 أحد تلك الحلول هو نظام التحكيم.و 

 في مادة الصفقات العمومية الإجباري التحكيم  -2

بهذه  فهو قضاءطرفي النزاع مقيد، بإلزامية اللجوء للتحكيم بدل العندما تكون إراد،     
قد أخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من و  ،الصفة إجباري ولا يمكن تجاوزه بأي شكل كان

-75من الأمر رقم  23صرح به من خلال نص الماد، و  يم في النظام القانوني السابقالتحك
 3أبدا على المحاكم بل يجب أن تقدم للتحكيم".لا تعرض  " التي نصت على ما يلي:و  44

                                                             

على الساعة ، 15/04/2022، تم الإطلاع عليه بتاريخ: 2018محمد براهيمي، التحكيم في التشريع الجزائري، جوان -1 
 .https://brahimi-avocat.com/pages/billets-en-langue-arabe/1-19.html سا، المنشور في الموقع الإلكتروني: 1:36

العمومية وتفويضات المرفق  ، يتضمن تنظيم الصفقات2015سبتمبر  16مؤرخ في  ،247-15مرسوم رئاسي رقم  -2 
 .2015سبتمبر  20، صادر في 50 العام، ج.ر عدد

، يتعلق بالتحكيم الإجباري لبعض الهيئات، ج.ر عدد 1975يونيو  17، مؤرخ في 44-75من الأمر رقم  23الماد، -3 
 .1975يونيو  4، صادر في 53
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يتجسد التحكيم الإجباري من  الرئاسي المنظم للصفقات العموميةبالعود، للمرسوم و  سابقا    
مع التقدم المستمر إلا أنه و  لتي كان يلجئ إليها كأمر إلزاميخلال لجنة التسوية الودية ا
كيم عن تم التخلي عن فكر، إلزامية التح لنفاذحيز ا 247-15ودخول المرسوم الرئاسي 
دراجها كتوجه بديل في حالة عدم اتفاق الطرفين على أي حل  طريق لجنة التسوية الودية وا 

 1ودي يسمح به القانون في هذا الإطار.

 ،هالتخلي عن محاولاترغم كل  ملازما من ناحية الحل الرضائي الطابع الإلزاميبقي     
لين المتعاقدين كحل واضحا بفرض التسوية الودية على المتعامصياغة نص الماد، جاء و 

 استبعاد الطريق لما له من سلبيات متعدد،.و  لنزاعاتهم

 المطلب الثاني

 فكرة التحكيم في مادة الصفقات العمومية

النظام التحكيمي المعاصر يقوم على فكر، أساسها الحق الممنوح للأطراف المتعاقد، في     
بدأت فكر، أن التحكيم قضاء من ف تهم عن طريق التحكيم بدل القضاءنزاعا الاتفاق على حل

 نية مواكبة للتقدم في هذا المجالضمن نصوص قانو 2نوع خاص، نظمه المشرع الجزائري 
كما  ،ن حلهاكما سعى لتكريسه نظرا لما يحمله من مميزات مع وجود بعض العيوب التي يمك

لذي لم يختلف ادليل واضح على رأي التشريع فيه و قائم أن التصريح بهذا الحل الودي كنظام 
 القضائي كثيرا.عنه الرأي الفقهي و 

إلى جانب  (الأول الفرعقانون التحكيم الجزائري الجديد )، تناولنا من خلال هذا المطلب    
  )الفرع الثاني(.إرساء المشرع الجزائري للنظام التحكيمي في ماد، الصفقات العمومية

                                                             

 .المرجع السابق ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  153الماد،  -1 

، تشجيع الاستثمارللتقاضي، التحكيم وسيلة لحماية و الدكتور، كاملة، بحث مرسل إلى مؤتمر موريتانيا: التحكيم بديلا  -2 
 المنشور في الموقع الإلكتروني: ،سا 1:50على الساعة ، 15/04/2022تم الإطلاع عليه بتاريخ: 

https://www.international-arbitration-attorney.com. 
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 الأولالفرع 

 في مادة الصفقات العمومية أساس نظام التحكيم

التوقف عند أول محطة للنظام التحكيمي في الجزائر، تجعلنا ندرك بأن و  للخلف رجوعا    
 هيحمل فصلا عنوانو كان الراعي الرسمي لهذا النظام 1قانون الإجراءات المدنية القديم 

 التحكيم"."

اتفاقيات مهمة في مجال التحكيم ولعل أهمها كانت على توقيع عد،  لاحقاأقدمت الجزائر     
هنا بدأت بوادر تعديل و  2الدوليا للفرق بين التحكيمين الداخلي و بعد إدراكه اتفاقية نيويورك

-93من خلال المرسوم التشريعي رقم  تجسد الذي ئمة التطورقانون الإجراءات المدنية لملا
09.3  

 2008محله قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة  ليحل القانون كلياتقرر تغيير أخيرا     
جاء هذا .و آليات التسوية الودية للمنازعات ضمن الباب الخامس منه يدرج التحكيم كأحدو 

 التعديل حاملا لخاصيتين ميزتا التحكيم و الآتي شرحها فيما يلي:

 الطابع الحر لنظام التحكيم :أولا

لقانون في ظل ا إراد، حر، لا تحكمها قيود كثير،أطراف النزاع و يملك كل من المحكم     
من حق برزت من خلال ما منحه المشرع الجزائري للأطراف المتعاقد، وقد لتحكيم لالجديد 

                                                             

 11مؤرخ في  ،49، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج.ر عدد 1966جوان  08، مؤرخ في 154-66رقم أمر  -1 
 . )ملغى(1966جوان 

السودان(،  -الإمارات العربية المتحد،-عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم: التحكيم في البلدان العربية )الجزائر -2 
 .07ص ،2009 بيروت، الحقوقية،منشورات الحلبي  ،3ط. ملحق الكتاب الأول،

، 27، يتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية، ج.ر عدد 1993أفريل  25مؤرخ في  ،09-93مرسوم تشريعي رقم -3 
 .)ملغى(1993أفريل  27صادر في 
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 انون الواجب التطبيق على النزاعكما يملكون حق اختيار الق في اختيار المحكم وتعيينه
   خصوصا في الحالة التي يكون فيها النزاع متعلقا بصفقة دولية.

إلا أن هذا  ،لي القائم على مبدأ الحرية كأساسجاء التعديل تطبيقا لمبادئ النظام الليبيرا    
 الذيفقد تم تقييده بدور القاضي في إجراءات التحكيم و  نفتاح الكبير لا يعني أنه مطلقالا

 1النظام التحكيمي. يمكن اعتباره مساعدا في

من  يعني وجود متعامل أجنبيعلى المستوى الدولي  منح الحرية المطلقة للمتعاقدين    
ر حتما بإمكانه فرض قانون بلده فالطرف الآخ ،السلبشأنه الرجوع على المتعامل الجزائري ب

رات أخرى( لتلبية مصلحته أمام واقع أن المتعاقد الجزائري لا يملك خياوالمحكم الذي يناسبه )
لم يحدد هيئة و  م يذهب بعيدا في تنظيم التحكيمأن المشرع الجزائري لالشخصية خصوصا 

، أغلب الدول التي تبنت هذا النظامتحكيمية على مستوى التراب الوطني كما هو الحال في 
الأجنبي  كما أن عدم وضع قائمة للمحكمين المعتمدين في الجزائر يجعل المتعامل المتعاقد

 في تخوف دائم من قبول المحكم الذي يختاره المتعاقد الجزائري. 

 الطابع الدولي لنظام التحكيم :ثانيا

الصفقات كانت  باعتبارها العقد الإداري الدولي الوحيد المعترف به في القانون الجزائري     
بنص صريح يجيز من خلاله  المشرع قد أتىأهم مجالا تكرس فيه التحكيم و  العمومية الدولية

ثم أكد هذا  دنية والإداريةذلك في قانون الإجراءات المالتحكيم الدولي في هذا المجال و  فكر،
 التوجه لاحقا ضمن المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية.

 الخروج عن الحيز الوطني من شأنه المساس بجوهر الصفقة العمومية،هذا التوسع و      
 أمام يسهل تطبيقها ما يطرحه من إشكالات متعلقة بأحكام النزاع الإداري التيجانب  إلى

                                                             

، البحرين، عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم: التحكيم في البلدان العربية )التشريع الإسلامي، الأردن، الإمارات-1 
اتفاقيات  -تونس ، الجزائر، السعودية، السودان، سورية، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن

 .362التحكيم العربية(، المرجع السابق، ص 
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  1المحلي عكس الصعوبة الموجود، على النطاق الدولي. القضاء 

من خلال البحث عن حلول عميقة تضمن وارد، التصدي لهذه المسائل إمكانية  تبقى    
دراجها ضمن تعديل الصفقات العمومية بكل أريحية و  تطبيق التحكيم الدولي في ميدان ا 

 قانوني جديد يمس النظام التحكيمي.

 الفرع الثاني

 إرساء النظام التحكيمي في مجال الصفقات العمومية

تحكيم الهي ما أعطت  منها التي مست الإطار الدولي  خصوصاأسباب عد، دوافع و      
في ماد،  لهذا النظامالمشرع الجزائري بتبنيه الاستثنائي و  فرصة في هذا المجال بالذات
 الذيهو جواب واضح على موقفه منه و تصريحه المباشر به، لالصفقات العمومية خاصة و 
 الاجتهاد القضائي في الجزائر.أيده فيه أغلب الفقه القانوني و 

 دون أي ترددفي السماح به  ميز، للنظام التحكيمي عن القضائيالخصائص المساهمت      
قد على الرغم من أنه لا يخلو كغيره من الأنظمة القانونية القائمة من بعض النقائص التي 

أغلبها تملك حلولا وجب تفعيلها على فتأثر على العملية التحكيمية ولو أنها بشكل طفيف 
 المدى القريب.

الصفقات العمومية  ميدانبناءا على ذلك ذهبنا لدراسة أسباب تبني النظام التحكيمي في     
أخيرا تقدير هذا النظام من حيث مدى ى مشروعيته في الجزائر )ثانيا( و بيان مد)أولا( و 

 ملائمته  )ثالثا(.

 

                                                             

العام  القانون  أسماء بنور، التحكيم في الصفقات العمومية الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهاد، الدكتوراه، تخصص: -1 
 .07ص ،2019العلوم السياسية، جامعة محمد بن أحمد، وهران، الاقتصادي، كلية الحقوق و 



 خصوصية النظام التحكيمي في مادة الصفقات العمومية                     الفصل الأول
 

 

20 

 الصفقات العمومية مجالدوافع تبني نظام التحكيم في  :أولا

 العمومية المشرع الجزائري في إدراج النظام التحكيمي ضمن مجال الصفقاتتفكير     
الأسباب قانونية  قوي لهذه الخطو، فكان أول تلككدافع  حول سببين رئيسيينيتمحور 

 الأخرى اقتصادية.و 

 الدوافع القانونية لتبني النظام التحكيمي  -1

لطالما حرص النظام التشريعي الجزائري على مواكبة نظيره من التشريعات المقارنة من     
التي غالبا ما تأتي تماشيا مع أية في كل مر، و انونية التي يجريها خلال مختلف التعديلات الق

مستجدات في أي مجال كان خصوصا منها ما تعلق بالنطاق الدولي في إطار الاتفاقيات 
 الموقع عليها من طرف الدولة الجزائرية.

اكبة و ي لطالما سعى المشرع الجزائري لمكذلك كان الحال فيما يخص ميدان التحكيم الذ    
من جهة  عمل على تشكيل حيز يساعد على تنفيذ برامج التنمية الوطنية آخر تطوراته، حيث

نصوص قانون  من خلال تنظيم آلية التحكيم ضمن1تشجيع التعامل الأجنبي من جهة أخرى و 
إلى جانبه المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية، مع  الإجراءات المدنية والإدارية

 . فقط كتأكيد على تبنيه دون تفصيل اكتفاء هذا الأخير بالإشار، إليه

 وجدت الدولة نفسها بعد أن كضمان للمستثمر الأجنبي ون من منظور القانجاء التحكيم     
 حماية المتعاقد الأجنبييساهم في  فهو2الصفقات العمومية الأخذ به في منازعات مجبر، على

 يتماطمئنانه على سلامة مبالغه المالية الموجهة نحو الاستثمار، كما والسهر على راحته و 

                                                             

، على 12/05/2022تم الإطلاع عليه بتاريخ  ،د.س.ن، سهام صديق، التحكيم في منازعات تنفيذ الصفقات العمومية -1 
 .https://www.asjp.cerist.dz :المنشور في الموقع الإلكتروني سا،  12:21الساعة: 

التسوية الودية للنزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي <<، برباوي محمد بودالي، رقية  -2 
الإدارية، المركز ، معهد العلوم القانونية و 05عدد ، ال04، المجلد العلوم السياسيةالمجلة الجزائرية للحقوق و ، >> 15-247

 .150، ص2018الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي، تيسمسيلت، 
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 تجنيبه الخوف الدائم من انحياز القضاء المحلي إلى جانب الدولة التابع لها.

 الدوافع الاقتصادية لتبني النظام التحكيمي -2

 سعت لإعاد، السيطر، على الوضعية ،لتي مرت بها الجزائر في وقت سابقبعد الأزمة ا     
عد،  وضعب تغلب على التبعات السلبية للأزمةا عادتها لمسارها الصحيح بالالاقتصادية و 
ما دفع بالدولة للتفكير في طريق الاستثمار  ت مبالغ مالية ضخمة جدا لتنفيذهامشاريع تطلب

فكان السبيل  شجيعهع بها نحو الأمام من خلال تالدفكحل لإعاد، تحريك عجلة التنمية و 
أنسب الوسائل في مجال كالتحكيم تمثلت في لتحقيق ذلك بوضع آلية جديد، لتسوية النزاعات 

للنهوض بالاقتصاد الوطني من جعل منه الأساس الذي  بطابعها المالي 1الصفقات العمومية
 لها تفاديا للخسائر المحتملة والنزاعات المتعلقة به لا تحتمل أي تأخير في إيجاد حل جديد

 وسيلة مثلى لضخ رؤوس الأموال.وبدل ذلك تم توظيفها خدمة للوطن و 

لقواعده  جهلهي المتعاقد في التحكيم الداخلي و انعدام ثقة الشخص الأجنب يضاف لما سبق    
 2فهو بالتالي يطالب كشرط بإدراج التحكيم الدولي. غالبا

 التحكيمي في الجزائرمشروعية النظام  :ثانيا

كانت و  العمل بهي تذبذبا كبيرا من ناحية قبوله و منذ الاستقلال، عرف النظام التحكيم    
حماية السياد، وتم تبرير ذلك ب تسوى عن طريق القضاء كطريق وحيدالمنازعات كلها 

فكان المبدأ يقضي بحظر اللجوء للتحكيم على الأشخاص المعنوية  الوطنية من المساس
عامة خاصة كما أنه لم يكن متاحا في ميدان الصفقات العمومية.إلا أن المشرع الجزائري ال

لتحكيم كحل فأجاز اخلالها عد، تشريعات مقارنة من اتخذ خطو، ساير ن لاحقا للوضع و تفط
ودي لمنازعات الصفقات العمومية بعد تطور الأحداث التي انتهت بإصلاحات القانون رقم 

                                                             

 .111سهام صديق، المرجع السابق، ص -1 
 .150محمد بودالي، برباوي رقية، المرجع السابق، ص  -2 
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قد توضح ذلك من خلال ما طرأ من تحول في هذا و  ،مجال أمامهالذي فتح ال 08-09
بذلك يكون المشرع قد أخذ برأي الاتجاه غم خصوصية نظام الصفقات العمومية و المجال ر 

 الفقهي و القضائي الموافق للتحكيم عكس ما ذهب إليه بعضهم.

أي إلى جانب الر  تحكيم جاءت مبنية على عد، تغيراتكون خطو، التشريع في إجاز، الو     
المؤيد، قنا لأهم الآراء المعارضة منها و فقد تطر  ئيكذا القضاالغالب في الاتجاهين الفقهي و 

 في الجوانب الثلاثة.

 مشروعية نظام التحكيم في التشريع الجزائري  -1

محل تقييد بمبدأ المنع كأصل عام إلا أنه  لا يزالكان و  كيم كطريق للتسوية الوديةالتح    
لأشخاص ه والتصريح بجواز  عنه سنوات طويلة من التردد قرر المشرع فك الحظروبعد 

 القانون العام في هذا المجال.

 مختلف التعديلات تضمينه فيو  ل انتهت بنص قانوني صريحمر هذا التحول بعد، مراح    
وقد جاءت تلك المراحل مرتبة  ،صولا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الحاليالقانونية و 
 كما يلي:

 نظام التحكيم في ظل القانون القديم -أ

فقد تبين توجه التشريع بخصوص مسألة  1966نون الإجراءات المدنية لسنة بصدور قا    
م في منازعات الصفقات العمومية وكذا لجوء الأشخاص العامة له ورفضه الصريح لها التحكي

 إلى أن تغير موقفه تدريجيا. في عد، مواضع

 154-66: نظام التحكيم في ظل الأمر رقم 1-أ

 لا يجوز التحكيم)الملغا،( كما يلي: "... و  442، جاءت الفقر، الثالثة من نص الماد    
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 1لا للأشخاص الاعتباريين العموميين أن يطلبوا التحكيم".للدولة و 

ها على تخوفه ، خصوصا فيما تعلق بسيادتتأكيد المشرع على مصطلح "الدولة" دليل     
هو ما ترسخ تشريعيا من خلال الأخذ بالمبررات الفقهية التي في حال طلب التحكيم الدولي.و 

 2أتى بها الاتجاه المعارض كسبب لحظر التحكيم.

كوتها عند عبار، "الأشخاص الاعتباريين العمومية" س كما يأخذ على صياغة نص الماد،    
الاعتبارية ما إذا كانت الأشخاص عن ركاكة التعبير( وعدم توضيح نطاقها و  )بغض النظر

 3التابعة للقانون الخاص جزءا من قصد المشرع بإمكانية لجوءها للتحكيم من عدمه.العامة و 

 09-93: نظام التحكيم في ظل المرسوم التشريعي رقم 2-أ 

 أن المبدأ القاضي بحظر التحكيمإلا  ،تعديل قانون الإجراءات المدنية ظهر 19934سنة     
  حيث أجازه  كيم الدولي في العلاقات التجاريةما عدا في الجانب المتعلق بالتح ظل قائما

 ظل متحفظا بخصوص ماد، الصفقات العمومية.و 

 نظام التحكيم في ظل القانون الجديد -ب

محل القانون  والإداريةية المتعلق بقانون الإجراءات المدن 09-08بحلول القانون رقم     
مكانية السماح به لحل منازعات ا  ع الجزائري نفسه بخصوص التحكيم و القديم، راجع المشر 

قد أصبح ذلك و  ها شخصا من أشخاص القانون العامالصفقات العمومية باعتبار أحد أطراف

                                                             

 . المرجع السابق، 154-166من الأمر رقم  442الماد، -1 
تاذ الباحث للدراسات مجلة الأس، >>مومية موقف المشرع الجزائري من التحكيم في الصفقات الع<<جمال رواب، -2 

 .1159، ص2019، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 02، العدد 04،المجلد السياسيةالقانونية و 
 الإدارية، ارية، التحكيم في منازعات العقودالتحكيم في منازعات العقود الإد عائشة رمضاني، نور الهدى كردوسي، -3 

 08جامعة  العلوم السياسية،: منازعات إدارية، كلية الحقوق و شهاد، الماستر في القانون العام، تخصصمذكر، تخرج لنيل 
 .24 ، ص2015 ، ڨالمة، 1945ماي 

، 27، يتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية ، ج.ر عدد 1993أفريل  25، مؤرخ في 09-93مرسوم تشريعي رقم -4 
 .1993صادر سنة 
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 وخصص هب عناية كبير، المشرع ىلغة التي تحيط بالتحكيم فقد أولنظرا للأهمية الباو ، ممكنا
في خطو، جريئة منه لإدراج  الخامس من ذات القانون لتنظيمه والأحكام المتعلقة بهالكتاب 

 التحكيم الدولي خصوصا.

على جواز التحكيم في إطار الصفقات العمومية في موضعين،  جاء النص الصريح    
من نفس القانون  1006ا نص الماد، ليس ببعيد عنهو  975 أولهما كان نص الماد،

 باستقراء نص المادتين يمكن الخروج بالملاحظات التالية:و 

تحت  ذا " الأشخاص الاعتبارية العامة"كمشرع الجزائري لمصطلح "الدولة" و إدراج ال 
 مصطلح واحد ليكون "الأشخاص المعنوية العامة".

  1التمسك بمبدأ حظر التحكيم، ما عدا في مجالين أحدهما الصفقات العمومية. 
في حين كان في  ( في نفس الموضوع،1006و 975النص على مادتين )الماد،  

زالة الغموض و  د بينهما المتعلق خصوصا بعبار، التناقض الموجو الإمكان دمجهما وا 
التي ة و في فقرتها الثالث 1006أو في إطار الصفقات العمومية" الوارد، في الماد، "

في ماد، الصفقات بقولها " و  975ماد، رد، في نص التتعارض تماما مع العبار، الوا
 العمومية".

المشرع لخطو، جدية بتكريسه للنظام التحكيمي في مجال الصفقات العمومية،  اتخاذلعل     
جاء سعيا منه لتطوير هذا الأخير و النهوض به.إلا أنه لم يوفق تماما بوجود بعض 

ة للتحكيم و التي وجب إعاد، الأخطاء المتعلقة بالغموض الموجود في بعض المواد المنظم
 النظر فيها.

 

                                                             
1 -Issad.(M),La nouvelle loi Algérienne relative a l'arbitrage international,Rev.arb,2008,p 420. 
 نقلا عن: صبرينة جبايلي، أثر التحكيم على خصوصية العقد الإداري، أطروحة مقدمة لنيل شهاد، دكتوراه في العلوم،

 .101، ص 2017أم البواقي، العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، تخصص: قانون عام، كلية الحقوق و 
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 مشروعية نظام التحكيم في الفقه الجزائري  -2

عن المسائل القانونية  فهو دائما يسعى لفك الغموض ن الفقه الداعم الأساسي للتشريعكو     
ا من اهتمام الفقهاء الدوليين ت حيزا كبير ذالتي أخالتحكيم في مسألة هنا أتى دوره ، الحديثة

كيم نالت نصيبها من الاهتمام في الفقه الجزائري الذي ركز مجهوداته أساسا على التح قدو 
آراء منها من ينادي بالتحكيم ومنها من  من هنا ظهرت عد،الدولي كونه عرف قبل الداخلي و 

 لكل من الاتجاهين مبرراته الشخصية التي تبرز قناعاته.يرفضه تماما و 

 التحكيم في الجزائرالتوجه الفقهي الرافض لنظام  -أ

برز الفقه المعارض لفكرته، متبعين  اء الفقه الجزائري بخصوص التحكيممع تضارب آر     
 يأخذ هذا الاتجاه بعد، مبررات نذكرها فيما يلي:و  1بذلك خطى التشريع الفرنسي

 :تعارض نظام التحكيم مع المبادئ القانونية العامة1-أ

 يؤدي ما نظام التحكيم بمجموعة من المبادئفي بعض الأحيان يصطدم تطبيق     
بعض تلك المبادئ نوردها ى خروجه عنها في أحيان أخرى و لتعارضه الشديد معها أو حت

 فيما يأتي:

 مبدأ سيادة الدولة 

لدولة في حيز النشاط الاقتصادي والتجاري وخوضها في مجال الصفقات تواجد ا    
إلا ، حل منازعاتها على المستوى الدولييعني بالضرور، لجوئها لآلية التحكيم في  العمومية

باعتبار قضاء التحكيم يفرض  سيادتها فهي تتعارض مع إمكانية ذلكأنه وبالنظر لمكانتها و 

                                                             
1  -Patrikios.(A), L'arbitrage en matière administrative, L.G.D.J, 1997, p 28. 

 .91نقلا عن: صبرينة جبايلي، المرجع السابق، ص 
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الصحيح قد يمس بسيادتها و  رغم أنه ا أجنبيا عنها في غالب الأحيان وقد وجب تطبيقهقانون
 تفاديا للتعدي على الاختصاص القضائي. 1قضاء الوطني فقطهنا هو خضوعها لل

 مبدأ توزيع الاختصاص 

فلا يمكن  والإداري يقضي هذا المبدأ بتوزيع الاختصاص على جهتي القضاء العادي     
 للقاضي العادي التدخل في عمل القضاء الإداري.

 2هذا المبدأ صراحة. الصفقات خاصة، يخالفتحكيم في العقود الإدارية عامة و إجاز، ال    
مع اختلاف  القاضي العادي في تولي فض النزاعفالقانون في هذه الحالة فضل المحكم على 

 خبراتهما القانونية.

 مبدأ الحصانة القضائية للدولة 

واحد،  كلأمام القضاء الوطني لإحداهما و  يفيد المبدأ بعدم جواز الاختصام بين دولتين   
ق للدولة تفعيل حصانتها في حال وقوع أي خصام بينهما يحو  تخضع لقضائها الرسمي فقط

التي أصبحت مؤخرا تتعارض مع آلية التحكيم بوصفه قضاء خاصا فهو بهذا لا  القضائية
فكلاهما يمارس خارج حدود الوطن تحت  قضاء الأجنبي من الناحية الشكليةيختلف عن ال

 ئ انطلاقا من هذه النقطة.من شأنها الإخلال بكافة المباد 3رحمة قوانين أجنبية

                                                             
، ص 2003التحكيم فيها، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، إسماعيل، عقود الأشغال الدولية و محمد عبد المجيد  -1

389. 
 .93نقلا عن: صبرينة جبايلي، المرجع السابق، ص 

 ، 2010الإسكندرية، التعاقدية، دار الجامعة الجديد،،وليد محمد عباس، التحكيم في المنازعات الإدارية ذات الطبيعة  -2 
 .111ص 

: إدار، أعمال، كلية خصصنقلا عن: منير عباسي، التحكيم في العقود الإدارية الدولية، مذكر، لنيل شهاد، الماستر، ت
 .37، ص 2014العلوم السياسية، جامعة خميس مليانة، الحقوق و 

3  -Laubadère.(A.de), Moderne.(F),Devolrée (P),Traité des contrats administratifs,L.G.D.J.2 ème éd, tomme 02, 
1983-1984, p 955. 

 .94نقلا عن: صبرينة جبايلي، المرجع السابق، ص 
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 : تعارض نظام التحكيم مع نظرية العقد الإداري 2-أ

الأسس التي تحكم بدورها عقود الإداري على مجموعة من المبادئ و تقوم نظرية العقد     
فتح المجال أمام التحكيم في مثل هاته العقود من و  ت العمومية بصفتها عقدا إدارياالصفقا

 النظرية العقدية.شأنه المساس بأسس 

ختصاصه بدلا من نظرا لا للقضاء الإداري عاد، الصفقات العمومية تخضع منازعات     
ع طبيعة عقود الصفقات هو الحال بالنسبة للقضاء التحكيمي الذي يتنافى مالقضاء العادي و 
لا ما كان المشرع الجزائري ليمنعه في بقية و 1العقود الإدارية بشكل عامبشكل خاص و  ا 

 العقود.

 لنظام التحكيم في الجزائر المؤيدالتوجه الفقهي  -ب

يجد الاتجاه الفقهي المؤيد للنظام التحكيمي في ماد، الصفقات  في الجهة المقابلة     
محاولة وضع حلول في هذا السياق، من ته من خلال نقده للرأي المعارض و العمومية مبررا

 خلال النقاط التالية:

كون اللجوء له من قبل  ولة، لا يمكن للتحكيم المساس بهافيما يخص سياد، الد 
 ليست مجبر، عليه.و الأشخاص المعنوية العامة على رأسهم الدولة توجها اختياريا 

هذا ي على حسن تنظيم آلية التحكيم وقام بضبط كافة قواعده و سهر المشرع الجزائر  
 من شأنه استبعاد التأثيرات السلبية للتحكيم.

قلالية المطلقة عن انة القضائية للدولة، فالتحكيم لا يحظى بالاستبالنسبة للحص 
نصوص يحق لهذا الأخير التدخل في عمل المحكم بناء على القضاء الوطني و 

 2تمارس في شكل رقابة إشراف أو مساعد،. قانونية تمنحه سلطة التدخل
                                                             

 .37،38منير عباسي ، المرجع السابق، ص: -1 
ركز القومي للإصدارات الدولية، المزعات العقود الإدارية الداخلية و عبد المنعم خليفة، التحكيم في منا عبد العزيز -2 

 .76ص ،2008 ، مصر،القانونية
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منظم فبالرجوع للقانون ال بتعدي التحكيم على مبدأ الاختصاصلا يمكن القول  
ه لم يرى فهو لم ينص صراحة على منع التحكيم كون 1لاختصاصات مجلس الدولة
ضح نطاق اختصاص القضاء ، كما أن ذات القانون أو فيه تعديا على الاختصاص

 لم يصف التحكيم بأنه بديل للقاضي الذي لا يمكن الاستغناء عن دوره.الإداري و 

 مشروعية نظام التحكيم في القضاء الجزائري  -3

عدم الوقوف عند مسألة التحكيم نوعا من التذبذب و عرف موقف القضاء الجزائري في     
ن كانت نادر ي اتضح من خلال اجتهاداته و رأي ثابت، الأمر الذ ، بسبب قلة الممارسة ا 

الغالب كان موافقا اختلفت الآراء إلا أن الرأي الراجح و ، وقد التحكيمية والاحتكاك بهذه الآلية
 ائري مجيزا للتحكيم.للمشرع الجز 

جوان  03في قضية تثبت رأي القضاء، جاء قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ     
شركة التجارية ، حول قضية تخص ديوان المركب الأولمبي "محمد بوضياف" ضد ال2010

الذي نص على ما يلي: "لا يمكن التحجج بالحق الدستوري في التقاضي، "ذ.م.م للأشغال" 
 .2إعمال شرط اللجوء إلى التحكيم المتفق عليه" لاستبعاد

زاع متعلق بعقد صفقة عمومية يتضح من خلال نص القرار، أنه في حال وجود أي ن    
طراف المتعاقد، فإنه لا يحق للأ لى اللجوء للتحكيم في هذه الحالةمع وجود اتفاق ع أصلي

 التهرب من التحكيم.اللجوء للقضاء و 

                                                             

، 37عمله، ج.ر عدد اختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و ، يتعلق ب1998ماي  30، مؤرخ في 01-98قانون رقم  -1 
 .1998صادر سنة 

، قضية )ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف ضد 03/06/2010مؤرخ في  626204المحكمة العليا، قرار رقم  -2 
 .247ص ، 2012، 01، العدد مجلة المحكمة العلياالشركة التجارية ذ.م.م للأشغال ر.ك (، 
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على موقف القضاء الصريح في تسبيقه لآلية التحكيم )في حال كما أن النص يدل     
هو الأمر نازعة مسموح بالتحكيم كحل لها و في أي م تفاق عليها( على القضاء بحد ذاتهالا

 بخصوص الصفقات العمومية.

 تقييم نظام التحكيم في مادة الصفقات العمومية :ثالثا

 للنهوض بالتنمية الوطنية وتحريك عجلتها الأمثلنظام التحكيم إلى جانب كونه الأدا،     
النزاعات ذات فهو يحمل مجموعة مميزات تجعله متفوقا على القضاء الوطني من ناحية حل 

 هي ما جعلت القضاء نفسه يعطيه الأولوية في مجال الصفقات العمومية.الطابع المالي و 

فقد جعله  الصعيد الداخليالمجال خصوصا على إلا أن كونه نظاما حديث العهد بهذا     
ر نتيجة قلة الاحتكاك البعض الآخذلك يعاني من عد، نقائص بعضها يفرضه الواقع العملي و 

رغم هذه العيوب إلا أن خصائصه فاقتها بكثير لتجعل منه النظام الأنسب لنزاعات و  ،به
 الصفقات العمومية.

 النظام التحكيميخصائص  -1

 منازعات الصفقات العمومية، يملك مجموعة منالنظام التحكيمي كحل ودي ل    
ه مقصدا لأغلب الأطراف جعلت مننازعات و الخصائص ميزته عن غيره من طرق تسوية الم

 فيما يلي: على سبيل الذكر لا الحصرتتمثل المتعاقد، و 

 ميزة الفصل السريع في القضايا -أ

الجزائري ذهب إلى تحديد مد، لا أن المشرع تعد السرعة أهم ميز، في التحكيم خصوصا و     
إذ يجنبهم  ينعكس بالإيجاب على أطراف الصفقةما  كيمييمكن تجاوزها لإصدار القرار التح

الوقوع في خسائر مادية ناتجة عن التأخير الحاصل عاد، باختيار الطريق القضائي للفصل 
 في المنازعة.
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بعين الاعتبار حساسية مجال الصفقات الذي يتطلب التوصل لحل في أسرع  الأخذ عم    
نظام التحكيم في إيجاد حل من هنا تتأكد فعالية و  ،ممكن تفاديا لتفويت الصفقة كلها وقت

 1مناسب لكلا الطرفين.سريع و 

 ميزة السرية -ب

كل ما تعلق التحكيم كنظام يعتبر عكس النظام القضائي تماما، يقوم على أساس أن     
عليه من عامة الناس بأي شكل  بأطراف النزاع من أسرار يكون محفوظا لا يمكن الإطلاع

التي عاد، ما يتم كشفها تطبيقا لمبدأ لمصالح الشخصية لكلا الطرفين)و وعليه فإن ا كان
 تكون محمية بشكل كلي يمنع المساس بها. 2علانية الجلسات أمام القضاء الوطني( 

يكون أحد أطرافها من  كذا التيمومية منعقد، خاصة الضخمة منها و صفقة عمع وجود     
التخوف من التأثير على مصالح الأطراف المتعاقد، تكون كبير،  احتماليةفإن  خارج الوطن

إذا ما تم الكشف عن كل خبايا القضية، في هذه الحالة يفضل أصحاب الصفقة تفعيل 
 من.خاصية السرية باللجوء إلى التحكيم الآ

 ميزة تخفيف أعباء المحاكم -ج

خصوصا  الرسمية للدولةتراكمها المستمر على مستوى المحاكم كثر، القضايا أصبحت     
الصفقات ما تعلق بتير، المتسارعة للنشاط الإداري وحتى الاقتصادي و الإدارية منها نتيجة الو 

ما يلحظه البلد من ففي الآونة الأخير، و  ، تشكل عبءا ثقيلاالعمومية على وجه الخصوص
ما يعني بالضرور، ارتفاع عدد الصفقات  مشاريع التنموية التي كانت مجمد،إعاد، بعث لل
بالتالي احتمالية تضاعف عدد النزاعات و  محسوس تلبية لحاجيات المؤسسات المبرمة بشكل
 المتعلقة بها.

                                                             

 . 13ص بدر الدين نعومي خيراني، المرجع السابق،  -1 
، ص: 2000، منشأ، المعارف، مصر، 2التصالح )في ضوء الفقه و القضاء(، ط.عبد الحميد الشواربي، التحكيم و  -2 

27،28. 
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يساهم في بطء عملية الفصل في القضايا و  اإضافي اكل هذا يؤدي لتحميل المحاكم عبء    
بهذا يكون أمر تفعيل آلية التحكيم بكل معالمها قد أصبح و  1فوق ما تعرف من بطء معتاد.

 أمرا ضروريا خصوصا على المستوى الداخلي.

 ميزة التوفير -د

في حال تفضيل اللجوء للقضاء  ا يمس ميزانية الأطراف المتنازعةيقصد بالتوفير هنا م    
الوطني بطول إجراءاته التي تكبد الخصوم في غالب الأحيان مصاريف ضخمة عاد، ما 

 تفوق القيمة المخصصة للتحكيم )رغم ارتفاعها بشكل نسبي(.

كما أن نظام الدفع في التحكيم الذي يعتمد على مشاركة الطرفين فن يساهم بشكل كبير     
ي يقع على عاتق من يخسر القضية أمام القضاء، فإلى جانب خسارته في تخفيف العبء الذ

ذلك المشاكل لأضف  ،عباء المحامي وحتى التعويضأ يتحمل الأعباء القضائية و للصفقة 
تزيد من المد، المحتملة لحل القضية ما يعني تعرقل سير الإجراءات القضائية و  التي قد

 تضاعف الأعباء.

 ميزة الحرية -ه

من مواصفات متعلقة  مهميلائلأطراف إراد، حر، في اختيار المحكمين وفق ما يملك ا    
فيما يتعلق بعقود الصفقات العمومية فمن الطبيعي اختيار محكم و 2التخصص.بالكفاء، و 

 تسريع الحل.على كل مستجداته لتسهيل المهمة و متمكن من هذا المجال مطلعا 

غير ملزم بقانون  فهومن جهة أخرى يتمتع المحكم بكامل الحرية المسحوبة من القاضي     
 املزم واسع كونهالمحكم ش القائم بين الأطراف و أن مجال النقا كيضاف إلى ذلمعين يطبقه.
 التي عاد، ماو  القضاء عكس تعدد القضايا أمام د، طالما وافق على التحكيم فيهابقضية واح

                                                             

 .15، ص2007التطبيق، منشأ، المعارف، مصر، التحكيم الجديد في النظرية و فتحي والي، قانون  -1 
 .22، ص2014القضاء، أبو ظبي، سمير جاويد، التحكيم كآلية لفض النزاعات، دائر،  -2 
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في كل واحد، منها على أكمل وجه ر في اليوم الواحد، مما يقلص الوقت الممنوح للنظر تكث
 1قد يأثر ذلك سلبا على الحكم الصادر بالتالي على أطراف النزاع.و 

 النظام التحكيمينقائص  -2

رغم ما يتميز به نظام التحكيم من خصائص مقارنة بالقضاء الوطني، إلا أنه لا يخلو     
مع ممكنا حلها  التي يعتبر بعض العيوب التي قد يعتبرها أطراف العقد معيقة لهمتماما من 

 قلتها.

 عيب التكلفة المالية المرتفعة -أ

القضاء  القيمة المالية المدفوعة مقابل التحكيم لا تعتبر رسما بسيطا مقارنة بنظيرتها أمام    
ن هذا النظام لنفور ملعاد، ما تدفع المتعاقدين إذ تصنف على أنها عالية جدا و 

وبمقارنة النظامين التحكيمي والقضائي من ناحية سرعة الفصل فالتحكيم يسبقه .تفاديهو 
ما يزيد من حجم  غم خفة الرسوم القضائية إلا أن تعقيد إجراءاته عاد،ور  بخطوات عديد،

تنفيذ في حال مواجهة إشكالات الارتفاع التكلفة الخسائر المالية بزياد، أعباء المحامي و 
فالتكلفة المدفوعة للتحكيم تعتبر معقولة مقارنة بالخدمة السريعة التي يقدمها، إلى 2غيرهاو 

 جانب التعاون على دفعها بين الطرفين.

 عيب انعدام الخبرة -ب

ينتج عنه إمكانية  ما منعدمةحتى عاد، ما تكون الخبر، القانونية للمحكم محدود، أو     
االوقوع في أخطاء تحكيمية  أضرارا لكلا وقد تسبب خسائر ضخمة و  3لا يمكن تداركه

عكس ما يتمتع به القاضي من خبر، كبير، في ، خصمين أو لأحدهما على حساب الآخرال

                                                             

 .23المرجع نفسه، ص  -1 

 .21ص ، 2003الإسكندرية،  الجامعي الحديث،المكتب  الجديد في التحكيم في الدول العربية، عمرو عيسى الفقي، -2 
 .15بدر الدين نعومي خيراني، المرجع السابق، ص -3 
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تنوع القضايا المعروضة عليه لممارسة الدائمة للعمل القضائي و نتيجة ا التعامل مع القضايا
 ته. خلافا للمحكم الذي قد يفصل في قضية واحد، طول حيا

تفرعة عن عملية التحكيم بحد إمكانية نشوء نزاعات م يضاف لما سبق من النقائص،    
فإن هذه الأخير،  يحمله النظام التحكيمي من عيوب ومزاياإلا أنه بإجراء مقارنة بين ما  ،ذاته

النقائص من طرف المشرع الجزائري بالتخفيف  تتغلب خصوصا مع إمكانية التصدي لكافة
وضع تكلفة معقولة للتحكيم مع تثبيتها، كما يمكن فتح مدارس على كاهل المتنازعين و 

يمكن للأطراف الاختيار من بينهم دون التأثير لتكوين محكمين ذوي كفاء، عالية و خاصة 
 على حرية إرادتهم.

 المبحث الثاني

 الصفقات العموميةتفعيل نظام التحكيم في مجال 

المتعارف عليه في حل المنازعات ذات الطابع ر القضاء الوطني الطريق العادي يعتب    
توجد  إطار التسوية القضائية ، بالخروج منتكون أمام القضاء الإداري المختصالإداري التي 

على طرق  بنصهإليه المشرع الجزائري  دعاطرق أخرى لحل المنازعات في إطار ودي 
سعى من هذا الباب لتفعيل نظام التحكيم لحل منازعات الصفقات العمومية سوية الودية و الت

 سمح لأشخاص القانون العام باللجوء له بعد أن كان محظورا عليهم.ف بعيدا عن القضاء

ى بناء على أسباب جاءت إجاز، النظام التحكيمي في عد، مسائل، إلا أنه منع في أخر     
 الذي كانالواقع العملي.لاحقا ظهرت عد، صعوبات واجهت هذا المجال فرضها المنطق و 

تطبيقه على للقانون الخاص وأشخاصه و  الخاضعةفي الأصل يطبق على المنازعات 
مع القانون الإداري عامة، نظرا لتعارض التحكيم  ت الصفقات العمومية قد يحدث خللامنازعا
 لتحكيمية.لإشكالات معيقة لسير العملية ا لاحقا تحولت
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صفقات العمومية يظهر عمق التأثير ضمنيا من خلال دراسة قابلية التحكيم في ميدان ال     
 الإشكالات التي ظهرت أمام هذا النظام )المطلب الثاني(.)المطلب الأول( و 

 المطلب الأول

 الصفقات العمومية ميدانالتحكيم في  اعتماد قابلية

لم يكن يسمح للأشخاص العامة باللجوء إلى آلية  الجزائرفي مرحلة سابقة مرت بها     
 الدولي.جال كان، على الصعيدين الداخلي و التحكيم بصفة صريحة في أي م

في مرحلة تلتها تم السماح لهم جزئيا بالتحكيم الدولي في مجال واحد فقط، إلى أن تم     
ما زادهم و  لي والداخلي أيضاحظر التحكيم صراحة وأصبحوا يلجئون للتحكيم الدو مبدأ إلغاء 

نازعات ما ينجم عنه من محكيم في مجال الصفقات العمومية و ارتياحا كان منحهم الحق بالت
مس مسائل  حيث ألة إجازته لم تكن تامة أو مطلقةإلا أن مس، تتلاءم مع خصوصية التحكيم

 .دون غيرها

قد ذهب ف على القابلية الموضوعية للتحكيم ثابتة يمكن إسقاطهاغياب معايير خاصة و     
اتجهت أغلب القوانين و  ها لإرادتهأخضع المسائل المسموح ببأن كل تشريع لما يراه مناسبا 

على غرار المشرع الجزائري الذي  مسائل التي لا يجوز التحكيم فيهاالمقارنة للنص على ال
يعني أن بقية المسائل  ام ل حصرا في إطار الصفقات العموميةاستبعد بعض المسائ

 التي ينصب معظمها في مرحلة تنفيذ عقد الصفقة العمومية.مسموحة و 

يقتضي منا عرض أصحاب الحق  لتحكيم في ماد، الصفقات العموميةإن القول بقابلية ا    
 في اللجوء له )الفرع الأول( إلى جانب المسائل المجاز فيها )الفرع الثاني(.
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 الفرع الأول

 اللجوء لنظام التحكيم في إطار الصفقات العموميةحق 

نصوص قانون الإجراءات  ضمن نونيةورد النص على  هذه المسألة في المواضع القا    
 مومية )ثانيا(.التنظيم المنظم للصفقات الع( و الإدارية )أولاالمدنية و 

 حق التحكيم في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:أولا

 أعلاه، 800ص المذكور، في الماد، على أنه: "... لا يجوز للأشخا 975الماد، نصت     
 الجزائر تجري تحكيما إلا في الحالات الوارد، في الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها أن
 1في ماد، الصفقات العمومية".و 

قانون من نفس ال 8002إذن فالمشرع قد أجاز صراحة للأشخاص المذكورين في الماد،     
 باللجوء للتحكيم في ماد، الصفقات العمومية.

 لاقر، الثالثة منها على أنه:"...و في الف 1006كما جاء في ذات السياق نص الماد،     
يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية 

 3أو في إطار الصفقات العمومية".

 ص العامة يمكنها طلب التحكيمالأشخاأضاف مجالا جديدا للدولة و  التشريع هذانص     
 جانب  حيث تم إجاز، التحكيم الداخلي لأول مر، إلى مجال الصفقات العموميةهو فيه ألا و 

                                                             

 .المرجع السابق، 09-08من الأمر رقم  975الماد،  -1 
، ما يلي:"...في جميع القضايا، التي تكون الدولة  المرجع السابق ،09-08من الأمر رقم  800جاء في نص الماد،  -2 

 أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها".
 .المرجع السابق، 09-08من الأمر رقم  1006د، الما -3 
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أن المشرع الجزائري أغفل إدراج نص قانون يحدد طريقة تطبيق نص الماد،  إلا، الدولي
 1فيما تعلق بالتحكيم. 1006

 ثانيا

 حق التحكيم في تنظيم الصفقات العمومية

، لا يمكن إيجاد أي تصريح مباشر 247-15بالإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم     
 153من خلال استقراء نص الماد،  إلا أنه، يم  في ميدان الصفقات العمومية وعقودهابالتحك

 لتسوية نزاعات الصفقات العمومية تضمنت إلزامية اللجوء لحل ودي  ن نفس المرسومم
تضمن الإشار، للمؤسسات  062كما أن نص الماد، ، ار، غير مباشر، لإمكانية التحكيمكإش

الإدارية )باعتبارها شخصا معنويا عاما( الإجراءات المدنية و  العمومية التي أجاز لها قانون 
روج عن الأشخاص المعنوية اللجوء لآلية التحكيم.مع الإشار، إلى أنه لا يوجد ما يمنع الخ

 3الإدارية.من قانون الإجراءات المدنية و  008العامة المذكور، في نص الماد، 

 الفرع الثاني

 مجالات إعمال نظام التحكيم في إطار الصفقات العمومية

مطلقا رغم إن إجاز، التحكيم في ماد، الصفقات العمومية كما سبق الإشار، إليه لم يأتي     
فمن غير المعقول  اتوجد بعض المسائل المستبعد، منه حصر  حيث كذلك ظاهرياأنه يبدو 

كونه يؤدي للإحجام الكلي عن اللجوء للقضاء الوطني  فة القيود المتعلقة بهذه المسألةنزع كا
الذي يعد متخصصا أكثر في بعض المسائل المهمة، لدى فقد تم السماح بالتحكيم في 

 دون أي تدخل قضائي كبير. المسائل الطفيفة القابلة للحل
                                                             

الجزائر،  النشر والتوزيع،ة للطباعة و مفي منازعات العقود الإدارية )في القانون المقارن(، دار هو  حسان نوفل، التحكيم -1 
 .137، ص 2016

 المرجع السابق.، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  06أنظر الماد،  -2 
 .1163جمال رواب، المرجع السابق، ص  -3 
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ة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يمكننا ملاحظ 1006بالعود، لنص الماد،     
بل اكتفى  المجال المسموح بالتحكيم فيه وأنه يمس الحقوق المالية ولم يتم تحديد نطاقها

بمرحلة إبرام قة المتعلد، من التحكيم في مجال الصفقات و المشرع بحصر المسائل المستبع
 كذلك المسائل المتعلقة بالنظام العام )ثانيا(.الصفقة )أولا( و 

 منازعات مرحلة إبرام الصفقات العمومية :أولا

دها الملزمة لها قواع ة هي مرحلة منظمة في إطار قانونيمرحلة إبرام الصفقة العمومي    
وجب حل المسألة في أطر في حال مخالفتها للأطراف المتعاقد، ولا يمكن الخروج عنها و 

 من بين الصور المستبعد، أثناء هذه المرحلة : و  1،قانونية

 2المنازعات الناشئة عن مخالفة المبادئ العامة للصفقة العمومية. 
 3شروط إبرام عقد الصفقة العمومية.عات الناشئة عن مخالفة إجراءات و المناز  

 العموميةمنازعات القرارات المنفصلة عن الصفقة :ثانيا

المشرع قد كيم كونه متعلق بالنظام العام و يستبعد هذا النوع من القرارات من مجال التح    
 4الإدارية.من قانون الإجراءات المدنية و  0610أورد المسائل المتعلقة به ضمن نص الماد، 

 لا يمكنو  5من أمثلة تلك القرارات، تلك المتعلقة بالحرمان من دخول الصفقة العموميةو 
التحكيم في كل ما تعلق بالنظام العام، مثال ذلك التعامل بالأسلحة النارية كما يمنع التحكيم 

كذلك بكل خصومة متعلقة حيا، إنسان أو صحة بطلان العقد وزواله و في خصومة مرتبطة ب

                                                             

 .215، ص 2011ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، 3رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، ج. -1 
 .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  02أنظر الماد،  -2 
 .المرجع نفسه، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  05أنظر الماد،  -3 
ما و  65المرجع السابق، ص لحق غلاب، للاطلاع أكثر على مسألة المنازعات المستبعد، من التحكيم، أنظر: عبد ا -4 

 بعدها.
 .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  75الماد،  -5 
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غيرها من المسائل المهمة في حق أو ممارسة الحق الانتخابي و  بأهلية شخص في اكتساب
 1هذا النطاق.

 المطلب الثاني

 نظام التحكيم في مادة الصفقات العمومي الإشكالات التي تواجه

نجاح،  رغم كل ما لاقاه من تحكيم في ميدان الصفقات العموميةمحاولة تكريس آلية ال    
 إلا أنه لم يسلم من الوقوع في عد، إشكالات. 

 به قد يثير عد، مشاكلانون العام من جهة التحكيم الداخلي فإن السماح لأشخاص الق    
يعتبر من الإشكالات الحديثة إلى جانب و  تعلق بمدى صلاحية هؤلاء الأشخاص أهمها ما

 إرادتهم التي تتعدى الحدود لتمس هيئة التحكيم.

إشكالات أكثر من نظيره في التحكيم الدولي الذي عرف هو الآخر  ،من جهة أخرى     
الذي يعد إشكالا ليس تركزت أهمها حول القانون الذي يجب تطبيقه على النزاع الداخل و 
الذي لقي عد،  ئر حول تنفيذ حكم التحكيم الدوليإلى جانب ذلك يوجد إشكال ثا ،بالحديث

 صعوبات أمام عدم تفعيل وسائل التنفيذ.

خصوصا مع تجديد  نظام التحكيم كغيره من الأنظمة القانونية التي لا تخلو من المعيقات    
المستوى النصوص القانونية في كل مر،، ما يدفعنا لعرض أبرز تلك الإشكالات على 

 كذا الجانب الدولي )الفرع الثاني(.الداخلي )الفرع الأول( و 

 

 
                                                             

، تخصص: قانون زايد بوالقرار،، محاضرات في الطرق البديلة لتسوية المنازعات، ملقا، على طلبة السنة الثانية ماستر -1 
، ص 2011/2012ة، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، العلوم السياسيالمهن القانونية والقضائية، كلية الحقوق و 

42. 
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 الفرع الأول

 نظام التحكيم على الصعيد الداخلي الإشكالات التي تواجه

وبة في مجموعة عوائق شكلت صع التراب الوطنيحكيمي القائم داخل تعترض النظام الت    
وقوفنا عند أهم هذا يستلزم و  فهمه وصعبت من ممارسته فأصبح لا يلعب الدور المسطر له

رزت في هذا قد بو ، تلك الإشكالات ومعرفة السبب من ورائها وبالتالي إمكانية التخلص منها
ثانية الوي على التحكيم )أولا( و يار العضتعلقت الأولى بتأثير المع النطاق أهم إشكاليتين
 استبعادها )ثانيا(.مست هيئة التحكيم و 

 إشكالية المعيار العضوي :أولا

 كبير بشكل تكريسه له، قد أثرري للمعيار العضوي كمعيار وحيد و إعمال المشرع الجزائ    
 على آلية التحكيم في مجال الصفقات العمومية.

 تكريس المعيار العضوي  -1

الأولى في قانون الإجراءات المدنية العضوي ضمن مادتين، التشريع على المعيار  اعتمد    
 الثانية ضمن تنظيم الصفقات العمومية.الإدارية و و 

 المعيار العضوي في قانون الإجراءات المدنية و الإداريةتكريس  -أ

فإن المشرع  داريةلإمن قانون الإجراءات المدنية وا 800أحكام الماد،  على بالاطلاع    
 الجزائري قد كرس المعيار العضوي المتعلق بالأشخاص الإداريين كأساس منفرد.

المبرم من طرف أشخاص معنوية يعرف العقد الإداري طبقا لهذا المعيار على أنه العقد     
بصرف النظر عن  الطرف المتعاقد بصفة شخص قانوني خاضعة للقانون العام مع عامة
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ويتضمن شروطا غير مألوفة في القانون  لاد يكون صفقة عمومية مثموضوع العقد الذي ق
 1فالأصل هنا بالنظر لأطراف العقد دون موضوعه أو ما يحمله من التزامات.الخاص، 

 المعيار العضوي في التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية تكريس -ب

 ،2472-15الرئاسي رقممن المرسوم  06يجد المعيار العضوي موضعه في نص الماد،     
فيه  تطبق متعاقد،" وهو المجال الذيلأشخاص الذين يمثلون "المصلحة الابتحديده حصرا 
 الصفقة العمومية.

 تأثير المعيار العضوي على نظام التحكيم في ميدان الصفقات العمومية -2

 :فقد نصت على أنه نون الإجراءات المدنية والإداريةمن قا 975برجوعنا لنص الماد،     
أعلاه أن تجري تحكيما إلا في الحالات  800يجوز للأشخاص المذكورين في الماد، لا"

 3في ماد، الصفقات العمومية".ولية التي صادقت عليها الجزائر و الوارد، في الاتفاقيات الد

، فإن التحكيم في ميدان الصفقات 975و ربطه بنص الماد،  800باستخراج نص الماد،     
 العمومية يسمح به فقط للأشخاص المعنوية العامة المتمثلة في: 

 الدولة. 
 الولاية. 
 البلدية. 
 4المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية. 

                                                             

 .194، ص 2002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 02عمار عوابدي، القانون الإداري )النشاط الإداري(، ج  -1 
 .المرجع السابق، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  06أنظر الماد،  -2 

 .المرجع السابق ،09-08من الأمر رقم  975الماد،  -3 
 .المرجع نفسه، 09-08من الأمر رقم  800الماد،  -4 
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من تنظيمها  06الماد، أما بخصوص أحكام الصفقات العمومية فهي تطبق حسب نص     
 على أن تتمثل المصلحة المتعاقد، في الأشخاص الوارد،:

 الدولة. 
 الجماعات الإقليمية. 
 المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري. 
المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف  

و نهائية من الدولة أو الجماعات بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أ
 1الإقليمية.

 بينهما، فإجاز، التحكيم في ماد، بمقارنتنا للمادتين السابقتين، يتضح مدى التناقض الكبير    
اقتصر ي يمكن أن تكون مصلحة متعاقد، و الصفقات العمومية لم تشمل جميع الجهات الت

مكانية التأثيرو  حدد، فقط ما يظهر مدى التعارضحق اللجوء على فئات م على  السلبي ا 
 2التحكيم. مجال

 منهافي الفقر، الثالثة  1006و 800يضاف إلى ذلك التناقض الموجود بين المادتين     
ا تم إسقاطها على ، إذا م3حيث أن الماد، الأولى تشمل بعض الأشخاص المعنوية فقط

حكيم في ماد، واحد، فكان من الأرجح جمع أصحاب الحق في اللجوء للت الماد، السابقة
 مستقلة توردهم على سبيل الحصر لإزالة الغموض.

من قانون الإجراءات المدنية  1006و 975كما يوجد تنقض بين نص المادتين     
، 800المحالة إلى الماد،  975المشار لها في سياق الماد، الإدارية، حيث أن الأشخاص و 

                                                             

 .المرجع نفسه، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  06الماد،  -1 
(، 2015سبتمير  16المؤرخ في  247-15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية )طبقا للمرسوم الرئاسي -2 

، جسور للنشر والتوزيع، 5، ط.نهاية الصفقات( ى الصفقات، المنازعات، جرائم الصفقات،القسم الثاني: )التنفيذ، الرقابة عل
 ما بعدها.و  180، ص 2017الجزائر، 

 .230مليكة موساوي، المرجع السابق، ص  -3 
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أن الأشخاص المعنوية الأخرى العمومية و  لتحكيم في ماد، الصفقاتهي فقط من يجوز لها ا
المتمثلة في المؤسسات العمومية المتخصصة لا يمكنها اللجوء له، فبالرجوع لنص الماد، 

هذا تعارض واضح لم تقم بتحديدهم و  هي رت للأشخاص المعنوية العامةالتي أشا 1006
 1بينهما.

 إشكالية استبعاد هيئة التحكيم:ثانيا

فلا بد أن  النزاع للمحكم هو ضمان حقوقهم وحمايتها من لجوء أطرافالهدف الرئيسي     
ساب الآخر يميل لطرف على ح بحيث الحيادو وفر في شخص المحكم صفات النزاهة تت

 خصوصا للدولة المنحدر منها.

تحدث في بعض الأحيان تجاوزات قد تؤدي لضياع حقوق الطرفين، لدى فقد كان     
لأوائل في محاولة التصدي لهذه المشكلة بتنظيم وسيلتين لإيقاف المشرع الجزائري من بين ا

 المحكم عند الضرور،.

 أسباب استبعاد المحكم -1

 الإدارية،من قانون الإجراءات المدنية و  1016وردت حالات الاستبعاد في نص الماد،     
 يتم بثبوتها سحب المهمة من المحكم. و هي كما يلي:

كأن لا يتمتع بالخير، المطلوبة  عليها بين أطراف النزاع ت المتفقعدم توفر المؤهلا 
 الكافية لحل النزاع.و 
تحقق أحد أسباب الرد المنصوص عليها في نظام التحكيم الذي تمت الموافقة عليه  

 من قبل الأطراف.

                                                             

لة الجزائرية للعلوم المج، >>التحكيم في مجال الصفقات العمومية في ظل القانون الجزائري  <<نادية ضريفي،  -1 
 .488، ص 2020، المسيلة، 05، العدد 57، المجلد السياسيةالقانونية و 



 خصوصية النظام التحكيمي في مادة الصفقات العمومية                     الفصل الأول
 

 

43 

 1ثبوت شبهة متعلقة بحياد المحكم، تتعلق بوجود مصلحة خاصة مع أحد الأطراف.  

 حكموسائل استبعاد الم -2

وضع التشريع وسيلتين كضمان للخصوم، يمكن من خلالها استبعاد المحكم في حالة     
 الشك فيه.

 استبعاد المحكم بوسيلة الرد -أ

لهم حق طراف النزاع إذا رأى إمكانية رده و أتاح القانون للمحكم إمكانية الاعتراف لأ    
 2الموافقة على منحه فرصة.

 النص على النقطةو  3يقدم من طرف معينه إلا بعد التعيين طلب رد المحكم لا يمكن أن    
الطرف الآخر بسبب غ المحكمة و في هذه الحالة وجب إبلا، لم يكن له داع كونه أمرا بديهيا

 4الرد مباشر،.

 أنه:"... لا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد 1021كما ورد في نص الماد،     
 فلا داعي لتكرار نفس الملاحظة. هنا جاء في سياق الماد، السابقة القصدو  5بعد تعيينهم"

 استبعاد المحكم بوسيلة العزل -ب

 :" لا يجوز عزل 1018إلا في الفقر، الأخير، من الماد، ها لم يتم إدراجوسيلة العزل     

 

                                                             

 .المرجع السابق، 09-08من الأمر رقم  1016الماد،  -1 

 .نفسهالمرجع ، 09-08من الأمر رقم  1015/02الماد،  -2 
 .المرجع نفسه، 09-08من الأمر رقم  1016/02الماد،  -3 
 .المرجع نفسه، 09-08من الأمر رقم  1016/03الماد،  -4 
 .المرجع نفسه، 09-08من الأمر رقم  1021/01الماد،  -5 
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يتم ذلك خلال أجل التحكيم المحدد  1المحكمين خلال هذا الأجل إلا باتفاق جميع الأطراف"
 بأربعة أشهر.

يأخذ على مسألة استبعاد المحكم أو المحكمين أنه لم يتم الفصل فيها بالشكل الكافي من     
 ،كونه لم ينظم إجراءات الرد والعزل ولم يحيل الأمر لأي ماد، أخرى  شرع الجزائري قبل الم

إلى جانب الإشكال الذي تطرحه حول أن أصحاب الحق في تعيين المحكم هم نفسهم 
 أصحاب الحق في استبعاده.

 الفرع الثاني

 نظام التحكيم على الصعيد الدولي الإشكالات التي تواجه

ر من نظيرتها تعد أكثر بكثي نظام التحكيم على المستوى الدوليالعقبات التي تعترض     
كان الدافع القوي لتبني  فالتحكيم الدولي وما يميزه من خصوصية ،اخليفي التحكيم الد

 النظام التحكيمي في الأساس.

القول بوجود إشكالات على مستواه يوجب علينا التطرق لأبرزها، كأول خطو، لمحاولة     
صاحبتها إشكالية ، لمطبق على النزاع )أولا( أبرزهاكانت إشكالية القانون االتخلص منها و 

 تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي )ثانيا(.

 إشكالية القانون المطبق في التحكيم:أولا

تم  منذ أن النزاع عند اللجوء لآلية التحكيمظهرت مشكلة القانون الذي يجب تطبيقه على     
 .عقد الصفقات العموميةك يم الدولي في العقود الإداريةالتصريح بجواز اللجوء للتحك

 ي ضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةالأحكام المتعلقة بالتحكيم الدول برجوعنا إلى    
القانون  أنه:" تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد 1050فقد ورد في نص الماد، 

                                                             

 .المرجع نفسه، 09-08من الأمر رقم  1018/03الماد،  -1 
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في غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي ره الأطراف، و الذي اختا
 1تراها ملائمة".

ن المطبق يبدو بأن المشرع قد ترك أمر تحديد القانو  لال استقراءنا لنص الماد،من خ    
 حالة عدم تحديد الأطراف للقانون  .أما فيرخاضعا لإراد، الطرفين وضمن نطاق واسع وح

يعود الأمر للمحكم في اختيار قانون مناسب، إلا أنه رغم ما حدده القانون فقد نشأت عد، 
ة على نزاعات الصفقات لة حول تطبيق قواعد التجار، الدوليإشكالات بخصوص هذه المسأ

 قواعد العدالة من طرف المحكم.و العمومية 

 تطبيق الأعراف التجارية الدولية -1

ل ما من خلا تحكيم حق حل النزاع طبقا للأعرافمنح المشرع الجزائري لمحكمة ال    
الأعراف التي قواعد القانون و ختيار تفصل حسب في غياب الا:"...و  1050تضمنته الماد، 
 2تراها ملائمة".

الدائم  للسعي نتيجة راف التجارية على المستوى الدوليالأعتوسع نطاق تطبيق العادات و     
تساهم في حل حيادية لا تميل لأي قانون وطني و لهيئات التحكيم الدولية في إيجاد قواعد 

 النزاعات.

في  ،3تطبيقها الجادتضمن وتحدد صفتها القانونية و ح يتم تقنين الأعراف في شكل لوائ   
المنتمين  تصبح جماعية متعلقة بكلتأخذ إراد، الأطراف شكلا جديدا و  مثل هذه الحالات

 4تطبيق الأعراف التجارية التي تناسب موضوع النزاع.مما يسمح للمحكم بالتدخل و  للعقد

 
                                                             

 .المرجع السابق، 09-08من الأمر رقم  1050الماد،  -1 

 .نفسهالمرجع ، 09-08من الأمر رقم  1050لماد، ا-2 
 .169محمد جارد،المرجع السابق، ص  -3 
 .128أسماء بنور، المرجع السابق، ص  -4 



 خصوصية النظام التحكيمي في مادة الصفقات العمومية                     الفصل الأول
 

 

46 

 تطبيق قواعد العدالة -2

اختيار القانون الذي يطبقه، لا يعني بالضرور، وجوب ذلك فلا إن تمكين المحكم من     
بهذا فإن المحكم يتمتع  قق من خلالها العدالة والمساوا،يوجد ما يمنع إيجاده لتسوية يح
بوجود كل هذه الحرية، ت حدين تعتمد على حسن التقدير و بسلطات يمكن وصفها بأنها ذا

 1اضي.فلا يمكن السماح للمحكم بتجاهل مبادئ التق

وجب التصدي لها من  بيق قواعد أخرى تختلف عن القانون إن الإشكالات المتعلقة بتط    
كما يمكن  ب لهما وعدم تركه في يد المحكمخلال تفطن أطراف النزاع لتحديد القانون المناس

تحمل مسؤوليتهما، إلا في حالة ما تم اختياره خارج إلزام الطرفين باختيار القانون و للمشرع 
 تصحيح مسار النصوص المختار،.ختصاص فهنا وجب تدخل المحكم و الا

 إشكالية تنفيذ حكم التحكيم الدولي:ثانيا

أن حكم التحكيم الدولي يعتبر قابلا  2في فقرتها الثانية 1051جاء في نص الماد،      
 إلا أن هذا قد يدفع الطرف فيذ حكم التحكيم الدولي اختياريايكون تنللتنفيذ في الجزائر.

تنفيذ جزء كما أن تم على الطرف الآخر تنفيذه جبرا.فيتح الصادر ضده للامتناع عن التنفيذ
رغم أن المشرع الجزائري قد منح لهاته الأحكام إجاز، مصرح بها في من الحكم لا يعد كافيا و 

 3لزامية.لم يمنحها قو، إأنه سكت بخصوص إلزامية تنفيذها و اللجوء لها، إلا 

 وجب على التشريع إعاد، النظر بهذا الخصوص، من خلال ربط تنفيذ حكم التحكيم    
كون هذه المسألة من  ع عن التنفيذتدخله في حالة الامتناالدولي بالقضاء الرسمي للدولة و 

 أهم أسباب عزوف المتعاملين الأجانب عن عقد صفقات مع أطراف ذوي جنسية جزائرية.

                                                             

نة(، دار هومة القوانين المقار وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية و لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي ) -1 
 .321،322، ص: 2012التوزيع، الجزائر، للطباعة و النشر و 

  .المرجع السابق، 09-08الأمر رقم من  1051/02الماد،  -2 
 . 360،361المرجع السابق، ص:  لزهر بن سعيد، -3 
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من قانون الإجراءات  1051ضمن الماد،  الصادر عن رئيس المحكمة والمشار لهالأمر     
 1ليس بإجبارية التنفيذ.نفيذ الحكم الصادر خارج الوطن و يتعلق بقبول ت المدنية والإدارية

فيما يخص كيفية تنفيذ أحكام التحكيم على المستوى الدولي، اكتفى المشرع في الماد،     
بإحالتها إلى قواعد تنفيذ حكم التحكيم الداخلي  ات المدنية والإداريةمن قانون الإجراء 1054

هو ما يجعل اللاجئ إلى التحكيم يتساءل حول و  1038إلى  1035ارد، في المواد من الو 
سبب تطبيق نفس أحكام التنفيذ رغم أن حكم التحكيم الدولي صادر عن جهة مختلفة تماما 

هل تعتبر هذه الإحالة كافية لضمان تنفيذ حكم و  ،خليهة المصدر، لحكم التحكيم الداعن الج
 التحكيم الدولي؟

وعة تنفيذ أحكامه فالمشرع الجزائري قد أوجد مجمقائنا نظر، على الطريق القضائي و بإل    
 التي نوجزها أدناه:و حلول بهذا الخصوص 

 2توقيع الغرامة التهديدية. 
 سلطة القاضي في توجيه الأوامر.  
 3، المتضمن التنفيذ الجبري بعض أحكام القضاء و قواعدها.02-91القانون رقم   
 4تفعيل المتابعة الجزائية في حالة عرقلة التنفيذ وفق قانون العقوبات. 

حكيمي، إلا أنه لم يمنع ذلك لم يشر المشرع إلى إمكانية تبني هذه الحلول في الطريق الت    
 لامتناع عن تنفيذ الحكم التحكيميلول مطبقة في حالة اوجود لأي مانع في تفعيلها كحلا و 

 .ما يتناسب مع دولية الحكم الصادرمع تكييفها ب

                                                             

 .المرجع السابق، 09-08من الأمر رقم  1051أنظر الماد،  -1 
 .المرجع نفسه، 09-08من الأمر رقم  985إلى  980انظر المواد من  -2 
 .164،165سابق، ص: أنظر أكثر: أسماء ينور ، المرجع ال -3 
، يتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد 2001يونيو  26،مؤرخ في 09-01مكرر من الأمر رقم  138أنظر الماد،  -4 

 .2001، صادر سنة 34
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صا منها خصو منازعات الصفقات العمومية أوجب التنظيم المعمول به على أطراف     
ن أهم ما دفع و  ودي في إطار القانون المعمول بهالبحث عن حل  المتعلقة بتنفيذ عقودها ا 

هو حال الودية هو سهولة إجراءاتها وسرعتها في الحل و ع الجزائري للأخذ بالحلول المشر 
 نظام التحكيم كأحد تلك الحلول.

يحتم عليه تنظيمه بالطريقة  حكيمي في مادة الصفقات العموميةإجازة التشريع للنظام الت    
العملية  كما وجب عليه مرافقة تسهل على أصحاب المصلحة تفعيله والسير فيهالتي 

لم يشر لها في ية و الإدار لك في قانون الإجراءات المدنية و وكان ذ اتهاالتحكيمية بكل خطو 
ليست يحمل نصوصا ذات طبيعة موضوعية و  الذيالقانون المنظم للصفقات العمومية 

  1إجرائية كسابقه.

الحكم  الإجراءات المتعلقة بالتحكيم بتشكيل محكمة التحكيم وتنتهي بصدور بدأت    
الاتفاق  تبنى عملية التحكيم على أساس وجود.و على الصعيدية الداخلي والدولي التحكيمي

وهو ما يميز إجراءات التحكيم عن  تحكمه الإرادة الحرة لكل منهماو التحكيمي بين الطرفين 
ما تعلق بمرحلة الخصومة التحكيمية و خصوصا ما  ك الموجودة على المستوى القضائيتل

 حدد مسار العملية كلها.لها من خصوصيات فهي التي ت

انبين الداخلي  قولنا بالممارسة التحكيمية في الجزائر، يدعونا لدراسة إجراءاتها من الج    
 يليه الدولي )المبحث الثاني(.)المبحث الأول( و 

 

 

                                                             

لى ضوء المرسوم الرئاسي الآليات غير القضائية لتسوية منازعات تنفيذ الصفقات العمومية )دراسة ع <<نوال زروق،  -1 
، جامعة محمد لمين 2.، ج09، العدد الاجتماعيةمجلة حقائق للدراسات النفسية و ، >>( 09-08القانون و  15-247

 .377، سطيف، د.س.ن، صدباغين
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 المبحث الأول

 القواعد الإجرائية للتحكيم الداخلي 

ي كطريق يعد اختيار الأطراف المتعاقدة للتحكيم الداخل في مجال الصفقات العمومية    
مجموعة من الخطوات المرتبة  إتباعبداية لمرحلة لاحقة يتم خلالها  لحل النزاع القائم بينهم

الهدف من وضع هذه الإجراءات هو تنظيم و فيما يعرف بإجراءات التحكيم الداخلي. تباعا
ظيم المتعلق بالصفقات بالرجوع إلى التنإلا أنه  ،ضمان سهولة السير فيهاالعملية التحكيمية و 

 باتخاذمنه فإن المشرع الجزائري لم يصرح  1153تحديدا بتحليل نص المادة العمومية 
قد أسس فكرته في المادة على أنه في حال لداخلي في مجال الصفقات العمومية و التحكيم ا

عليه في قانون آخر يمكن تم النص ، و د أي حل ودي لم  ينص عليه قانون الصفقاتوجو 
 2تطبيقه على النزاع المتعلق بالصفقة.

يمكن تطبيقها  ،ها في قانون الإجراءات المدنية والإداريةإجراءات التحكيم المنصوص علي    
ائرية على منازعات الصفقات العمومية في حال كان الطرفان المتعاقدان من جنسية جز 

 باختيار التحكيم كحل لنزاعهما.قاما خاضعان للقانون الجزائري و 

 عمل المشرع الجزائري على تنظيم إجراءات التحكيم الداخلي من خلال نصه على    
 حكم التحكيم الداخلي )المطلب الثاني(.حكيم الداخلية ) المطلب الأول( و الت ةمحكم
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 المطلب الأول

 محكمة التحكيم في نظام التحكيم الداخلي

محكمة التحكيم"، إلا أنه " لم يكن يأخذ بالمصطلح القانوني القانوني القديمفي ظل النظام     
الإدارية، أدرج نصوص قانون الإجراءات المدنية و  مع التجديد المصاحب لنظام التحكيم في

ما يطلق على المحكم ك ،ين المشكلين لهاالمحكم رع هذا المصطلح كإشارة للمحكم أوالمش
ثابتة يعينها  فقد يفهم أنها هيئة الذي يحمل نوعا من اللبس عادة مصطلح "هيئة التحكيم"

تملك مقرا محددا، إلا أنها في نهاية المطاف خاضعة لإرادة الأطراف المشرع الجزائري و 
 بتعيينها.

التحكيمية وفق إجراءات معينة محددة من لحظة تعيين المحكم، يبدأ السير في الخصومة     
دراسة تنظيمها لمعرفة يدعونا لضرورة  يم عن المحكمة الوطنيةحكمة التحكاختلاف مو  ،قانونا

)الفرع لتحكيم الداخلي)الفرع الأول( والخصومة التحكيمية داخليابتناولنا لهيئة ا الفوارق 
 الثاني(.

 الفرع الأول

 هيئة التحكيم الداخلي

س عك الإرادةتوى الداخلي لمبدأ سلطان يخضع اختيار المحكم أو المحكمين على المس    
 ليست دائما مطلقة فأحيانا يرجع الأمر الإرادة هناإلا أن ، ما هو قائم في الجانب القضائي

للمحكمة المختصة )أولا(، كما أنها مقيدة بالشروط الواجب توفرها في شخص المحكم 
 )ثانيا(.
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 تنصيب هيئة التحكيم الداخلي:أولا 

الإدارية، أوجد المشرع طريقتين لتعيين المحكم أو و حكام قانون الإجراءات المدنية طبقا لأ    
 المحكمين على المستوى الداخلي.

 إرادة أطراف النزاع في اختيار المحكم -1

شرط التحكيم تحت  أنه: "... يجب أن يتضمن 1008ورد في الفقرة الثانية من المادة     
 1تعيينهم".تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد كيفيات  طائلة البطلان،

وفقا لنظام يتم و  ،غيابه يعني البطلانالشرط الجوهري لصحة التحكيم و يعد تعيين المحكم     
رة "أو تحديد كيفيات أما من ناحية صياغة المادة فقد ترك المشرع غموضا حول عبا ،التحكيم
أساس على أي عيينه في حالة تحديد الكيفية فقط و سكوته عن الجهة التي تتولى تو  تعيينهم"

 يتم التحديد.

 دور رئيس المحكمة في اختيار المحكم -2

في حالة  1009تعيين المحكم طبقا لنص المادة ليمكن لرئيس المحكمة الإدارية التدخل     
صعوبة في تنفيذ  وجود ما يعيق تشكيل محكمة التحكيم من قبل أحد الأطراف أو مواجهة

شرط أن تكون المحكمة واقعة في دائرة اختصاصها محل إبرام عقد  ،إجراءات التعيين
 2الصفقة العمومية أو تنفيذه.

 أنه: 1009يعاب على نص المادة     

 جاء مبهما يثير عدة تساؤلات. 
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تعيين المحكم كلما رأى  لمحاولةالقول بأنه لا وجه للتعيين يمكنه أن يدفع بالقاضي   
 ضرورة ذلك.

الطرف الذي يلجئ للقاضي المختص، كما أغفل إدراج الإجراءات  لم يوضح المشرع 
 1المتبعة من المعني بالأمر.

م المشاكل يعتبر كحل لمعظ من أجل تعيين المحكم أو المحكمينإمكانية اللجوء للقضاء     
هذا يضمن استمرارية التي قد تواجه الأطراف كالاختصام حول كيفية التعيين وغيرها و 

 2يمية دون عرقلة.الخصومة التحك

هل يعتبر حول قابلية ممارسة مهنة القضاء والتحكيم في آن واحد و يدور التساؤل هنا     
بإعمال و ذلك تعارضا بين الوظيفة الأصلية للقاضي في حال تم إسناد مهمة التحكيم إليه.

ن فإن القاضي ممنوع من ممارسة مه لقواعد القانونية المتعارف عليهاالمنطق إلى جانب ا
 3أخرى، كما أن التشريع أكد على إلزامية عدم وجود أي شبهة تأثر على حياد المحكم.

 شروط هيئة التحكيم في إطار التحكيم الداخلي:ثانيا

وجب توفر مجموعة من الشروط في شخص  مانا لحسن سير العملية التحكيميةض    
المشرع بضعة شروط  ردقد أو كونه أساس نجاح العملية أو فشلها و المحكم أو المحكمين 

كما بادر الفقه  ،شرة إلا أنه يمكن استنباطهارغم أنها جاءت بصيغة غير مبا بنص القانون 
 بإضافة بعض الشروط التي يراها لازمة.
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 الشروط القانونية لهيئة التحكيم الداخلي -1

د ضبط شروط المحكم في موالفإن المشرع الجزائري لم يعمد  خلافا للتشريع المقارن     
أو جمعها في مادة واضحة المعنى، إلا أنه أشار لشروط متفرقة يمكن فهمها من  مستقلة

 سياق المواد.

 تمتع المحكم بالحقوق المدنية -أ

مباشرة،  الشرط الوحيد الذي أشار إليه التشريع بصفةهو شرط التمتع بالحقوق المدنية     
حيث: " لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي، إلا إذا كان  1014من خلال نص المادة 
 1متمتعا بحقوقه المدنية".

قد وجه المشرع و  ،حكم عليهم في قضية جنحة أو جنايةحيث لا يكون الشخص ممن     
 الذي يكون ملزما لمختص بتعيين المحكم أو المحكميننص المادة بفقرتها الأولى للقاضي ا

 2للتعيين.بالشروط القانونية 

تمتع الشخص حيث أن  وق المدنية مكملا لشرط الأهلية وأحد فروعهايعتبر شرط الحق     
 من غير المعقول تخويل هذه المهمة لفاقدها.بالأهلية أمر بديهي و 

 قبول المحكم للمهمة المسندة إليه -ب

محكمة التحكيم : " لا يعد تشكيل 1015ورد هذا الشرط في مادتين مختلفتين، في المادة     
 3صحيحا، إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إليهم".

  في فقرتها الثالثة:" إذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمة  1012إضافة إلى المادة     

                                                             

 .المرجع السابق، 09-08من الأمر رقم  1014/01المادة  -1 
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 1المسندة إليه، يستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس المحكمة المختصة".

جا في ضبط أحكام النظام ن المشرع لا يتبع ترتيبا ممنهأ نلاحظ من خلال نص المادتين    
حيث كان بإمكانه دمج الفقرتين في مادة واحدة بما أنهما يصبان في نفس  التحكيمي
 المسألة.

ن في حالة العكس لا يمكمتوقفة على قبول المحكم و  إذن فصحة تشكيل محكمة التحكيم    
 المحكمة المختصة في استبداله مر لرئيسإنما يرجع الأ للأطراف إعادة اختيار محكم آخر

فالتعيين من  في حالة التعيين من قبل الأطراف لعل هذا الأمر جاء تفاديا لتكرار الرفضو 
 لا يمكنه الرفض.قبل المحكمة يكون ملزما للمحكم و 

 اختيار المحكمين بعدد فردي -ج

التحكيم من محكم أو على أنه:" تتشكل محكمة  1017في هذا السياق نصت المادة     
 2محكمين بعدد فردي". عدة

لفرد يتلاءم إن كان المحكم افكان هذا التوجه الذي تبناه أغلب الفقه المقارن له من مزايا     
 3أما في حالة نزاع معقد يمكن زيادة عدد المحكمين. النزاع صغيرا

اشيا مع طبيعة التحكيم تم لمحكمين في إطار التحكيم الداخليجاء اختيار العدد الوتر ل    
ث لا توجد أية قيود على المحكمين عكس ما هو معمول به في التحكيم الدولي حي، القضائية

يعود إلى تفادي  لمحكمين في حال تعددهم بعدد فرديلعل الحكمة من فرض اختيار او 
فبوجود عدد فردي حتى لو انقسموا ستكون  عتين إن كان عددهم زوجياانقسامهم إلى مجمو 

 هة غالبة على حساب الأخرى.ج
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 الشروط الفقهية لهيئة التحكيم الداخلي -2

نما أعمل اجتهاده لإيجاد شروط إضافية ه بالشروط الواردة في القانون و لم يكتفي الفق     ا 
 تخدم مهمة التحكيم.

 صفة المحكم -أ

بأنه لا اختلفت الاتجاهات الفقهية بخصوص شخص المحكم، إلا أن الفقه الغالب أكد     
رأي  كذلك كان 1وجود لأي خلاف بخصوص تولي مهمة التحكيم سواء من قبل رجل أو امرأة

لا كان أدرجه بشكل صريح في نص الذي لم ير مانعا في ذلك و ي المشرع الجزائر  ا 
يمكن منع  إلا ،عكس بعض القوانين المقارنةه ينص على جواز قانوني.مع ذلك فالتشريع لم 

 ثقتهم بشخص امرأة.أطراف النزاع من وضع 

 كفاءة المحكم -ب

فقد ، الصفقات العمومية بالغ الأهمية والحساسية من ناحية طابعه الماليباعتبار ميدان     
الكفاءة اللازمتين لإنجاز مهمته ية بضرورة تمتع المحكم بالخبرة و نادت عدة اتجاهات فقه

 على أكمل وجه.

هذه المسألة المهمة وهو الوضع مع المشرع م يشيروا إلى إلا أن غالبية الفقهاء ل    
 زم التأكيد على هذا الشرط قانونا واستحداث جهات تتكفلفي حين كان من اللا ،الجزائري 

 ربماو في مجال التحكيم بصفتهم مساعدين في هذه العملية. القضاةحتى بتكوين المحكمين و 
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المعقول  غير أنه منبهذه المسألة و لم أطراف النزاع سكوت المشرع جاء إغفالا منه أو يقينا بع
 1التخصص. اختيار محكم خارج

قد ما يجعلهم ينتبهون لهذه المسألة و  مع كل هذا فليس كل الأشخاص يملكون من الفطنة    
تبعات ذلك تظهر في الحكم م عندما يكون الأوان قد فات و يقعون في فخ عدم كفاءة المحك

 غيرها.يذ و نتج مشاكل أخرى من رفض للتنفتفالصادر 

 الفرع الثاني

 الخصومة التحكيمية في نظام التحكيم الداخلي

مر إلا أن الأ وصف ملازم للإجراءات القضائية حتى في بدايتها، "التعقيدمصطلح "    
حتى مجرد  إذ يكفي مجرد حضور الأطراف أمام المحكم أو مختلف تماما في نظام التحكيم
الخروج لى غاية انتهائها و البريد(، فيبدأ السير فيها إعن طريق  إعلان بداية الخصومة )حتى

 2بحكم نهائي.

الذي يعد أهم شرط لمباشرة الدعوى  لغياب شرط المحامي في هذا النظام  نشير هنا    
 القضائية الإدارية.

 الداخليةبداية الخصومة التحكيمية :أولا 

سواء من الطرفين معا أو من الطرف   ة بعرض النزاع على محكمة التحكيمتبدأ الخصوم    
 لم يشر المشرع هنا إلى ضرورة إعلام الطرف الآخر في الحالة الأخيرة.و 3المستعجل
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 حدد التشريع أجل إنهاء المهمة التحكيمية بأربعة أشهر، يبدأ سريانها من تاريخ تعيين    
ول هذه المادة يحوم غموض ح 1،المحكم أو المحكمين أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم

كذلك حول إمكانية  ،خا واحدا لبداية سريان الميعاد وهذا يعتبر تناقضابعدم تحديدها تاري
: 1024/02في هذا السياق جاء نص المادة ل من أربعة أشهر أم أنها إلزاميةتحديد مدة أق

كدليل على  المدة فبانتهاء مدة أربعة أشهر"بانتهاء المدة المقررة للتحكيم، فإذا لم تشترط "
دراجها كشرط في اتفاق التحكيم.أو زيادة المدة و إمكانية تقليص   ا 

فمن يختار التاريخ  تعيين أو من تاريخ إخطار المحكمةيبدأ حساب الآجال من تاريخ ال    
وفي يمكن تمديد أجل التحكيم ليتعدى الأشهر الممنوحة بموافقة الأطراف و  ،في هذه الحالة
 2لنظام التحكيم من طرف رئيس المحكمة المختصة. يمدد وفقاحالة الرفض 

لتمديد يعني رفضهم اأصحاب المصلحة في تمديد الأجل و  بما أن الأطراف المتعاقدة هم    
ة كونها كافية للخروج بحل فكان من الأجدر الاكتفاء بالمدة الممنوح  أنه لا يخدم مصلحتهم

 هو الغاية من لجوء الأطراف للتحكيم.سريع و 

 الداخليةسير الخصومة التحكيمية :ثانيا

أثناء سير العملية التحكيمية فإن الآجال المطبقة قد تم إحالتها للنصوص المتعلقة     
 3بالآجال أمام الجهات القضائية، ما لم يتفق الأطراف على عكس ذلك.

دة ال القضائية العادية على التحكيم فهذا الأخير مقيد بمليس من المعقول تطبيق الآج    
لذي يمكن أن تمتد مدته لعدة أشهر ويعتبر هذا نوعا من محددة عكس القضاء اقصيرة و 
متها مع خصوصية ءنظرا لملا الاستعجاليجال القضاء يفضل إسقاط آحيث التناقض 
 هذا النظام.مع استحداث آجال مدروسة تتناسب و  التحكيم
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لدى  ،قضائيا لتلك المطبقةقواعد الاختصاص محالة أيضا ف 1019طبقا لنص المادة     
تحديد مكان إجراء التحكيم في  مهمة توليهو  المشرع إعادة النظر بهذا الخصوصينبغي على 

 1حال الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة على التحكيم.

مع إمكانية الإجازة ضمن اتفاق  داد المحاضر تقع على عاتق المحكما عمهمة التحقيق و     
فإدراج مثل  النقطة في صالح أطراف النزاع هذهتعد و  2ر للتحقيقالتحكيم بتوكيل شخص آخ

كما أنه  دعمها بشخص خبير يساعده،كفاءة المحكم و  تعزيزهذا البند في اتفاقهم من شأنه 
 يترك له المجال للاهتمام بحل القضية فقط أمام ضيق الوقت.يزيح عنه عبء التحقيق و 

ويجب  3للمحكم ترك مهمته ما دام أنه شرع فيها لا يحق، أثناء سير الخصومة التحكيمية    
لتحكيم بخمسة عشر يوما على الأقل مستنداته قبل نهاية فترة اعلى كل طرف تقديم دفاعه و 

تحسن هنا تقريب يسو  4،في حالة الامتناع يفصل المحكم وفق ما يملكه من دلائل مقدمةأما 
كافية نسبيا لدراسة كافة المستندات إذ أن فترة خمسة عشر يوما تعد غير  أجل تقديم الدفاع

 المقدمة دراسة شاملة.

ة     وهذا يرجع للتخصص  5يكون الفصل في الخصومة التحكيمية طبقا للقواعد القانوني
 القانون المختار للتطبيق ضمن الاتفاق التحكيمي.و 

 الداخلية نهاية الخصومة التحكيمية:ثالثا

 كما يمكن أن تنتهي قبل ذلك القرار التحكيمي صدورتنتهي الخصومة التحكيمية بمجرد     
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 على سبيل الحصر:  10241نهاية غير عادية لأسباب وردت في نص المادة 

 .وفاة أحد المحكمين 
 معللا ذلك بمبرر. رفض المحكم للمهمة المنسوبة إليه 
 رد أو عزل المحكم عند ثبوت الشكوك حوله. 
 أو تطبيق القانون بخصوص هذه المسألة. اتفاق الخصوم على تغيير المحكم 
 انقضاء مدة التحكيم المحددة أو بعد أربعة أشهر في حالة عدم تحديدها. 
 انتفاء موضوع النزاع )محل الدعوى التحكيمية(. 
 2وفاة أحد أطراف النزاع. 

هنا وجب ف م تكون بمجرد الفصل في النزاعفي الحالة الطبيعية فإن نهاية خصومة التحكي    
الحالة الاستثنائية  اأم، كونه أنهى مهمته هوعدم المواصلة في 3على المحكم التخلي عنه 

 رفض المحكم لمهمته أو استبعاده.حول حالة الوفاة، انقضاء المدة و فتحوم عموما 

 المطلب الثاني

 حكم التحكيم في نظام التحكيم الداخلي

 حيث ذاتها نظرا لأهميتها البالغةحد إن صدور الحكم التحكيمي يعتبر مرحلة قائمة ب    
بهذا يلتزم مية بمجرد صدور الحكم التحكيمي ينتهي التحكيم في نزاعات الصفقات العمو 

 تعتبر هذه النهاية الطبيعية للتحكيم.و  لتخلي عن النزاع لحظة الفصل فيهالمحكم با
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معززا  والإداريةءات المدنية يصدر حكم التحكيم الداخلي وفق قواعد حددها قانون الإجرا    
التي تجسدت ضمن عدم ضياع حقوق أطراف النزاع و إياها بمجموعة من الضمانات التي ت

 في صور الطعن المختلفة اللاحقة لصدور حكم التحكيم الداخلي.

رض ضرورة تناولنا لكيفية صدوره )الفرع الأول( ما يحمله حكم التحكيم من أهمية، يف    
 المتمثلة في طرق الطعن فيه ) الفرع الثاني(.ضمانات أطراف النزاع بعدها و 

 الفرع الأول

 صدور حكم التحكيم الداخلي

خروج مجموع الأحكام المنظمة لحكم التحكيم الداخلي نصت على عدة قواعد تضمن     
إلى جانب  خصوصا بموعد صدوره ومضمونهتعلقت  ،الحكم النهائي في أفضل صورة

 الشروط التي يمتثل لها تأكيدا على صحته.

لال تضمين ميعاد من خ المدنية والإدارية على كيفية صدوره تالإجراءانص قانون     
 شروط صحته ) ثالثا(.الصدور )أولا( ومضمون الحكم )ثانيا( و 

 حكم التحكيم الداخليميعاد صدور :أولا

ضمن النصوص  بشكل صريح1المشرع الجزائري أربعة أشهر هي المدة التي حددها     
 تكون  ،المحكمين يبدأ حساب الآجال انطلاقا من تاريخ اختيار المحكم أوو التنظيمية للتحكيم 

الاتفاق المنعقد بداية  المدة قابلة للتمديد باتفاق الطرفين وفقا للنظام التحكيمي سواء من خلال
يبدو أنه في إطار المعقول  هذه المسألةلممنوح بخصوص بالنظر إلى الأجل ا2أو لاحقا.

، دف الأساسي من اللجوء للتحكيمكونه اله صول إلى حل نهائي في أقرب الآجالللو  وكاف
 في حالة الصفقات العمومية فكلما قلت المدة كانت الفائدة أكبر.و 
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لتحكم في المدة حسب طبيعة يعد نقلة نوعية بإمكانية ا حق الأطراف في تمديد المدة    
مكانية تقليص المدة عما هو محدد مع فهل يمكن القول بإ أما من الناحية العكسية ،القضية

حكيمي قبل نهاية المدة المحددة هل يمكن إصدار الحكم التسكوت التشريع بهذا الخصوص و 
لك مع غياب أي مادة يمكننا القول بإمكانية ذفي هذه الحالة ، إمكانية الاعتداد به؟مع 

أنه في بعض الحالات تكون القضية بالبساطة التي لا تتطلب كل تلك خصوصا  تمنعها
 المدة لحلها. 

أما فيما يخص مهلة الأربعة أشهر فهي تعتبر المسار الطبيعي للنزاع، إلا أن المشرع     
ويمكن اعتباره  الجزائري لم يحدد المواعيد المتعلقة بحالة الاستعجال في الخصومة التحكيمية

من شأنه تقييد حرية المحكم الذي لا يستطيع اتخاذ إجراء تحفظي تلقائيا إلا  قصورا تشريعيا
 1بطلب أحد طرفي النزاع.

 مضمون حكم التحكيم الداخلي :ثانيا

يجب أن يضم في صلبه مجموعة من البيانات  كيم على غرار القرارات الإداريةقرار التح    
 بالترتيب التالي: 21028تولى المشرع مهمة ضبطها، جاءت في نص المادة 

لقب المحكم أو المحكمين، يعتبر من أهم العناصر الواردة في القرار، يرافقه اسم و  
مع طريقة اختيار محكم  لصفات و العناوين المتعلقة بهم والطرف الذي عينهذكر ا

 3رئيس في حال تعددهم.
وحة للفصل في التاريخ الذي يصدر فيه الحكم، يحدد بانتهاء مدة الأربعة أشهر الممن 

 4النزاع.
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 الذي يتفق عليه الأطراف.مكان إصدار الحكم،  
كذلك الأمر بالنسبة المعلومات الشخصية من اسم ولقب كلا الطرفين وموطنهم، و  

 المقر.للأشخاص المعنوية بذكر التسمية و 
 لقب المحامي أو النائب عن أحد الطرفين أو من ساعدهم عند الحاجة.اسم و  

من نفس القانون: " يجب أن تتضمن أحكام  1027ورد في نص المادة  ما يضاف لذلك    
 1التحكيم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف و أوجه دفاعهم".

هو السبب الذي حكم القضائي من ناحية المضمون و حكم التحكيم لا يقل أهمية عن ال    
سقاطها عليه.تشريع للإبقاء على نفس بياناته و دفع بال معمول به في الأحكام عكس ما هو و ا 

الأمر الذي لا هو ، لم تشر أية مادة لوجوب تضمين النصوص القانونية المطبقة 2القضائية
 بد منه للتمكن من مطابقتها مع ما هو متفق عليه بين الطرفين.

لمشرع لضبط جاء سعيا من ا الحكم التحكيمي ضمن مادة قانونيةضبط القانون لبيانات     
منع أي خلل يمكن أن يحصل بسبب اختلاف الآراء حول البيانات ة و عملية التحكيم كاف

مع غاية  يمكن بإدراجها ضمان انسجام الحكمالواجب ذكرها، إلا أنه أغفل بعض النقاط التي 
 الأطراف في طلبه.

 شروط صحة حكم التحكيم الداخلي:ثالثا

من الشروط التي جملة القول بصحة الحكم الصادر عن المحكم، يعني تباعا تطبيق     
 الواردة ضمن بضعة مواد قانونية:و  تضمن ذلك
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سرية المداولات المتعلقة بإصدار حكم التحكيم، تطبيقا للميزة التي يملكها النظام   
 1التحكيمي عكس القضائي.

ت السابقة يستخلص هذا الشرط بالنظر إلى وجوب تضمين البياناشرط الكتابة، و  
 لأسباب الصدور.إضافة  الذكر في صلب القرار

ت  لا يمكن تطبيقه إلا في حالة تعدد ، 2صدور حكم التحكيم بأغلبية الأصوا
 المحكمين.

عادة ما الحكم و  لآم، لم يشر المشرع في حالة عدم تسبيبه 3تسبيب حكم التحكيم 
 يكون بطلانه.

عند في حال تعددهم و  4يكون ذلك من قبل جميع المحكمين توقيع حكم التحكيم،  
كأنه موقع من الجميع ن التوقيع فإن الحكم يرتب أثره و بعض المحكمين عامتناع 

المحكم المختار لم يشر لحالة امتناع هنا المشرع مجرد توقيعه من بقية المحكمين، ب
في حالة عدم ، و ؟هل يمكن إلزامه بذلكيملك الحق بالتدخل و فمن  وحيدا عن التوقيع

 أو توقيعه من طرف المحكمة المختصة. إمكانيتها هل يمكن تنفيذ الحكم دون توقيع

جاءت الشروط المتعلقة بحكم التحكيم متفرقة ضمن نصوص قانونية، في حين أنه يمكن     
جمعها في مادة واضحة المضمون مع تدارك بعض النقائص التي سكت عنها المشرع 

 الإبهام.الجزائري وسببت حالة من الغموض و 
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 الفرع الثاني

 كيم الداخليالطعن في حكم التح

طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى طرق كأصل عام، تنقسم طرق الطعن     
لا يختلف الأمر عندما يتعلق بالطعن و  تثنائية في مواجهة الحكم القضائيأخرى اسعادية و 

للطعن )أولا(، كما يمكن  في الحكم التحكيمي الداخلي، حيث يجوز استئنافه كطريق طبيعي
الطعن بالنقض كطريق استثنائي عتراض الغير الخارج عن الخصومة و طريق ا  عنالطعن 
 )ثانيا(.

 الطرق الطبيعية للطعن في حكم التحكيم الداخلي:أولا

لا تختلف الطرق العادية للطعن في الحكم التحكيمي عن تلك المقررة للحكم القضائي،     
يبقى حق ، و ارضة كصورة للطعن العادي كونها ممنوعة في حكم التحكيملق بالمعإلا فيما تع

 الاستئناف قائما وحده كطريق طبيعي وحيد للطعن في حكم التحكيم الداخلي.

 الطعن عن طريق المعارضة -1

التحكيم بتصريح  مرفوضة تماما في أحد طرق الطعن في الحكم القضائيالمعارضة ك    
 1:" أحكام التحكيم غير قابلة للمعارضة".1032في نص المادة  من المشرع

قد تبنى هذا التوجه نظرا و  ،اللجوء لطرق الطعن بالمعارضةبهذا يكون المشرع قد استثنى     
 لعدة أسباب واردة فيما يلي:

كلها مبنية على العملية كون  غياب أطراف النزاع مستبعد تماما في نظام التحكيم 
 علمهما بكافة ما يحصل.الحرة و إرادتهما 
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به في قانون الإجراءات الأوامر القضائية لا تقبل المعارضة كأصل عام معمول  
 الإدارية.المدنية و 

منع المعارضة كطريق للطعن أصبح يعتبر عرفا معمولا به في أغلب التنظيمات  
 1القانونية المقارنة.

 الطعن عن طريق الاستئناف -2

أمام  في أجل شهر من تاريخ النطق بهفي حكم التحكيم الداخلي يرفع الاستئناف     
طراف التنازل عن حق الاستئناف يمكن للأو  في دائرة اختصاصه المجلس القضائي الصادر

دراجه كبند ضمن اتفاقية التحكيم.و   2ا 

يعني عدم إمكانية اللجوء له حتى في  راف عن حق الاستئناف كطريق للطعنتخلي الأط    
المشرع سقوط حقهم في  ، في هذه الحالة لم يوردررضا الطرفين عن الحكم الصاد عدم حالة

رغم أنها قد لا تلبي حاجتهم.كما  انية لجوئهم لطرق الطعن المتبقيةما يعني إمك الطعن كلية
كان الأجدر فتحه لطريق التماس إعادة انية التراجع عن قرار التنازل، و سكت التشريع عن إمك

يضاف لما سبق إمكانية اللجوء للتحكيم و لة التخلي عن الاستئناف.النظر كبديل لحا
في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الرفض لأمر القاضي برفض تنفيذ الحكم بخصوص ا

 3أمام المجلس القضائي.

 الطرق الاستثنائية للطعن في أحكام التحكيم الداخلي:ثانيا

أسقطها على احة قضائيا و تالمئري على طرق الطعن الغير عادية أبقى المشرع الجزا    
 النظام التحكيمي الداخلي.
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الطعن بالنقض، كضمان إضافي عتراض الغير الخارج عن الخصومة و كان ذلك بإجازة ا     
 لأطراف النزاع.

 الطعن عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة -1

فإن الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة  ةكواحدة من طرق الطعن غير العادي    
 1جائز في أحكام التحكيم الداخلية أمام المحكمة المختصة قبل عرض القضية على التحكيم.

على التحكيم" فيه نوع من الإشارة إلى المحكمة المختصة بعبارة " قبل عرض القضية    
المحكمة المختصة أن تكون " يفضلالصياغة و كون التحكيم يسبق الطريق القضائي  التناقض

 تخطي التحكيم".بعد 

 الطعن عن طريق النقض -2

ف      2القرارات الوحيدة القابلة للطعن بالنقض هي تلك المتعلقة بالفصل في الاستئنا
ديد آجال الطعن نلاحظ أن المشرع الجزائري اكتفى بتحو  كالطعن عند رفض طلب الاستئناف

عتراض الغير الخارج عن الخصومة وكذلك الطعن الطعن با آجاللم يحدد بالاستئناف فقط و 
ما يعني العودة لأحكامهما المدرجة ضمن نصوص الطعن في الحكم القضائي،  ،بالنقض

 طالما أنه لا يوجد مانع من ذلك.

تعتبر المحكمة المختصة أو المجلس القضائي حجر أساس في الطعن ضد الأحكام     
في ظل غياب جهة مختصة بالتحكيم، ما يعني أن  ء إليها في كل مرةيتم اللجو التحكيمية، إذ 

 العملية التحكيمية مقيدة بحدود المحاكم الوطنية.

                                                             

 .المرجع السابق، 09-08من الأمر رقم  1032/02المادة  -1 
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بإسقاط الطعن في أحكام التحكيم الصادرة بخصوص الصفقات العمومية بصفتها     
خاضعة للقضاء الإداري، يحدث تناقض في الطعون الموجهة للمجلس القضائي، كونه تابع 

 للقضاء العادي في ظل غياب محاكم  الاستئناف الإدارية.

 المبحث الثاني

 القواعد الإجرائية للتحكيم الدولي في مادة الصفقات العمومية

أولاها التشريع مجموعة من الإجراءات لالتحكيم الدولي في شقه التطبيقي يستند  نظام    
على تنص ، ومنظومتها القانونية حمله من آثار سلبية على الدولةلما قد ت  أهمية بالغة

التي يتم تشكيلها طبقا لإرادة أطراف النزاع الواردة في اتفاق التحكيم المحكمة التابعة له 
 الدولي.

فإن التحكيم في هذه  لطابع الخاص للصفقات الدولية والنزاعات المتعلقة بهاتماشيا مع ا    
القضاء و لمعمول بها في التحكيم الداخلي المسألة يختلف قليلا من حيث إجراءاته عن تلك ا

 الوطني.

يختارها  إتباعهاالقاعدة هنا أن اتفاق التحكيم هو من ينص على الإجراءات الواجب     
 ناء في حالة عدم تحديد الإجراءاتإلا أنه استث ،ماشيا مع القانون المختار تطبيقهالطرفان ت

رغم أن المشرع  فيما يعرف بالنظام التحكيميونية يحق تفعيل تلك الواردة في النصوص القان
كما ، ت واضحة من حيث كيفيات التطبيق وجاءت النصوص معممة فقطلم يحدد أية إجراءا

إذا تعذر النص عليها في  تدخل في تحديد الإجراءات المتبعةيمكن للمحكمة التحكيمية ال
 الاتفاقية التحكيمية.

رغم بعض  ءات المتعلقة بالتحكيم الدوليجراعمل المشرع الجزائري على ضبط الإ    
الإجراءات عليه في قانون  نصو  لة المفرطة على النصوص القانونيةالثغرات المتعلقة بالإحا
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حكم التحكيم الدولي ا تعلق بمحكمة التحكيم الدولية )المطلب الأول( و الإدارية، مالمدنية و 
 )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول

 التحكيم الدولي محكمة التحكيم في نظام

ذي يتم اللجوء له أن التحكيم ال يؤكد متعلقة بأطراف أحدهما أجنبي التنازع حول مصالح    
من  الدولية التي تحظى بخصوصية كبيرةهنا يأتي دور محكمة التحكيم  ،يملك صفة دولية

ى رد اتفاق الطرفين عليبدأ الفصل في النزاع، بمجو  ظة تشكيلها إلى غاية صدور حكمهالح
يتم إعلان فمحكمين ضمن اتفاق التحكيم الدولي اختيارهم للمحكم أو مجموعة الاللجوء لها و 

بداية الخصومة التحكيمية التي تخضع في سيرها لإجراءات محددة وجب الالتزام بها من 
 أجل الوصول إلى حل ودي مقبول.

ي شكل من لا يجوز للقضاء الوطني التدخل في عمل محكمة التحكيم الدولية بأ    
 الأشكال، إلا بطلب رسمي من المحكمة التحكيمية نفسها في الحالات التي يجيزها القانون.

الخصومة ا دراسة تنظيمها )الفرع الأول( و مكانة محكمة التحكيم الدولية تقتضي من    
 التحكيمية أمامها )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول

 تنظيم التحكيم الدولي

ي التحكيم التحكيم الدولي لإجراءات خاصة تختلف عن تلك المقررة فيخضع نظام     
قد سعى المشرع لإحكام تنظيمها عبر عدة نصوص قانونية الداخلي نظرا لخصوصيته و 

 الإدارية.يم من قانون الإجراءات المدنية و وردت في القسم الخاص بالتحك
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إبراز نطاقه )أولا( ب دوليكيم على المستوى المن خلال هذا الفرع نبين تنظيم التح    
 التعرض لهيئة التحكيم التابعة له )ثانيا(.و 

 نطاق التحكيم الدولي:أولا 

التحكيم يكون دوليا متى تعلق بنزاعات قائمة فالإدارية طبقا لقانون الإجراءات المدنية و     
المادة استعمال مصطلح "دولتين" في سياق و 1حول المصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل.

الأجدر أن فأن التحكيم يكون فقط بين دولة وأخرى أو عدة دول  يمكن أن يفهم منه 1039
 يشار إلى القصد بمصطلح "الأشخاص" المنتمين لدولتين على الأقل. 

وتتطلب مجموعة  2اتفاقية التحكيم الدولي تسري على نزاعات قائمة كانت أو مستقبلية    
لاعتبار أنه أمر  ترك مجالا لإرادة الأطراف بشأنهام يلمن الشروط نص عليها المشرع و 

ط صحة اتفاقية دراج شرو لإ تركه للأطراف ضمانا لصحة العملية وقد عمدحساس لا يمكن 
 قسمها لقسمين.التحكيم الدولية و 

 لية لصحة اتفاقية التحكيم الدوليالشروط الشك -1

الدولي من حيث الشكل، في نص وردت شروط صحة اتفاقية التحكيم على المستوى     
أو بأي  تمثلت في  شرط الكتابةحيث من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  1040المادة 

تى تكون الاتفاقية صحيحة وحيد حكشرط واحد و وسيلة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة، 
تابة" هو الإمضاء كالمقصود هنا بعبارة " بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالشكلا و 

 حتى لا يضطر المتعاقد الأجنبي للتنقل اللجوء إليه نظرا لبعد المسافات تم الذي الإلكتروني

                                                             

 .المرجع السابق ،09-08من الأمر رقم  1039المادة  -1 
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في حالة غياب الشرط الكتابي يتعرض اتفاق التحكيم إلزاما من أجل كتابة الاتفاق و 
 1للبطلان.

 عية لصحة اتفاقية التحكيم الدوليالشروط الموضو  -2

الشروط الواردة  إذا انطبقت عليه كيم الدولي صحيحا من حيث الموضوعيكون اتفاق التح    
تعلق بمادة في القانون المتفق على تطبيقه أو ضمن القانون الذي ينظم موضوع النزاع )كأن ي

 2فيتم الرجوع للتنظيم المتعلق بها(، أو القانون الذي يراه المحكم مناسبا. الصفقات العمومية

قوانين المتعلقة بموضوع النزاع للموضوع الاتفاق في هذه الحالة محالة قة بالشروط المتعل    
وعة في قانون واحد غير مجموالمجال الذي يدور حوله وهو الأرجح كون المواضيع تختلف و 

لمجرد  هفلا يتم قبول التحكيمأما فيما يخص الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية  ،يضم كل شروطها
شرط التحكيم عن يرجع ذلك لكون المشرع قد أخذ بمبدأ استقلالية و 3عدم صحة العقد الأصلي

 يطبق على اتفاقيات التحكيم الدولية فقط.و  العقد الأساسي

أن العقد الأساسي  قلالية في مجال الصفقات العموميةالآثار التي يرتبها مبدأ الاستأحد     
بالتالي عدم أي عيب به و التحكيمي في حال وجود  للصفقة لا يمكنه التأثير على الاتفاق
أما في حالة عدم تحديد الجهة المختصة فيرجع  4،المساس باختصاص هيئة التحكيم
 5اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه. ةالاختصاص للمحكمة التي يقع بدائر 

 

 هيئة التحكيم الدولي:ثانيا

                                                             

 .المرجع السابق، 09-08من الأمر رقم  1040/02المادة  -1 
 .المرجع نفسه، 09-08من الأمر رقم  1040/03المادة  -2 
 .المرجع نفسه ،09-08من الأمر رقم  1040/04المادة -3 
 .82أسماء بنور، المرجع السابق، ص  -4 
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وردت النصوص القانونية المتعلقة بكيفية  الثاني من أحكام التحكيم الدولي في القسم    
 تعيين المحكم على المستوى الدولي.

 في اختيار المحكم  أطراف النزاعإرادة  -1

من خلال المواد يتأكد أن جوهر التحكيم متمثل في حرية الأطراف لتعيين المحكم     
يمكن من فقرتها الأولى:" 1041المادة  ورد في نص حيث ة التحكيم الدوليالمتعلقة بهيئ
لمحكمين أو تحديد شروط مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيم، تعيين المحكم أو ا للأطراف،
 1شروط عزلهم أو استبدالهم".تعيينهم و 

كما هو معمول به في إطار التحكيم  رع على إرادة الطرفين في التعييننص المش    
ق وضع كافة لطابع الاتفاقي للنظام التحكيمي بمنح الأطراف حالداخلي، حيث يعد تطبيقا ل

مع مراعاة أحكام كل من  الشروط طبقا لإرادتهم منها تلك المتعلقة بعزل ورد المحكم
 2الوسيلتين.

 تدخل القضاء في اختيار المحكم -2

     الفقرةلا يمكن للقضاء الوطني التدخل في تعيين المحكم، إلا في الحالات الواردة في      
 و المتمثلة فيما يلي: 1041من المادة  الثانية

 حالة غياب التعيين، بامتناع الأطراف عنه أو تنازلهم. 
 حالة صعوبة التعيين. 
 حالة عزل أو استبدال المحكم. 

 :في كل الحالات الواردةيمكن للطرف المستعجل بحل النزاع القيام بأحد الخطوتين     

                                                             

 .المرجع السابق، 09-08من الأمر رقم  1041/01المادة  -1 
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 داخل الجزائر، يرفع الطرف القضية لرئيس المحكمة المختصة.إذا كان التحكيم قائما  
في حالة  الأمر لرئيس محكمة الجزائر إذا كان التحكيم قائما خارج الجزائر، يرفع 

 1الاتفاق على تطبيق الإجراءات المعمول بها هنا.

إلى تصدى المشرع لكافة العراقيل التي قد تواجه الطرفين في تعيين المحكم، كما ذهب     
لتسهيل الإجراءات على الطرف المهتم 2خارجهاالتحكيم الذي يجري في الجزائر و  التفريق بين
 بالتعجيل.

 الفرع الثاني

 الخصومة التحكيمية في نظام التحكيم الدولي

ميدان الصفقات العمومية  في بإتباعهاتملك الخصومة خصوصية إجرائية لا تصح إلا     
الدولية التي تتولى نظر النزاع ينعقد الاختصاص لمحكمة التحكيم  بمجرد انطلاقهاف الدولية

إلا أنها ليست بالمسألة المطلقة فقد يتدخل القضاء بطلب  ،ولا يحق للقضاء الوطني التدخل
 صريح من محكمة التحكيم.

فيها  اختصاص المحكمةت خصومة التحكيم الدولي )أولا( و بناءا على ذلك تناولنا إجراءا    
 ( إلى جانب دورها الإيجابي )ثالثا(.)ثانيا

 إجراءات الخصومة التحكيمية الدولية:أولا

الإدارية على أنه:" يمكن أن تضبط من قانون الإجراءات المدنية و  1043تنص المادة     
في الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام  إتباعهافي اتفاقية التحكيم، الإجراءات الواجب 

إخضاع هذه الإجراءات القانون الإجراءات الذي يحدده الأطراف في تحكيم، كما يمكن 
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الاتفاق. أما إذا لم يتم النص على ذلك، تتولى محكمة التحكيم ضبطها عند الحاجة، مباشرة 
 1أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيم.

في  ومه قائم على الحرية العامة للخصيتميز الجانب الإجرائي في التحكيم الدولي بأن    
القانون المحدد ضمنها.إلا أن الحرية تفاقية التحكيم، شرط أن تتلاءم و تحديد القواعد ضمن ا

الممنوحة للأطراف بخصوص هذه المسألة من شأنه أن يخلق نوعا من الفوضى، خصوصا 
يفضل التدخل و حددة كونها لا تناسب أحد الطرفين في حالة عدم الاتفاق على إجراءات م

 التحكيم في تحديد القواعد الإجرائية. المباشر لمحكمة

القانون  عدا :" تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقو على أنه 1050نصت المادة     
الأعراف التي فصل حسب قواعد القانون و في غياب هذا الاختيار تالذي اختاره الأطراف، و 

 2تراها مناسبة".

لا طرفين و مطبقة القانون الوارد في اتفاق ال التحكيم ملزمة بالفصل في النزاع محكمة    
هذه الحالة للقواعد القانونية  ترجع فيج عنه إلا في حالة عدم النص عليه و يمكنها الخرو 

، من شأنه الأطراف من اختيار القانون أولا تمكينإلا أن الأعراف التي ترى بأنها مناسبة.و 
فسيكون محط لوم من  ال لم يوفقالاختيار وتبعاته في ح تجنيب المحكم تحمل مسؤولية

 الخصوم.

 اختصاص محكمة التحكيم الدولية:ثانيا

الاختصاص بمبدأ " التحكيم على المستوى الدولييشار إلى اختصاص محكمة     
 تشريعات مقارنة. مواكبا لعدة لمشرع الجزائري لالتوجه الليبيرالي يؤكد  الذي بالاختصاص"

 1منح النظام التحكيمي فعالية قصوى.الهدف من هذه القاعدة يتمثل في و 
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التحكيم في الاختصاص الخاص بها أنه:" تفصل محكمة  1044جاء في نص المادة     
 يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع.و 

 ولي إذا كان الدفع بعدم الاختصاصتفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم أ    
 2النزاع".مرتبطا بموضوع 

الاعتراف الواضح بمبدأ " الاختصاص بالاختصاص"، إلا  يظهر من خلال نص المادة    
فقد وضع شرط عدم إبداء أي طرف لأي وجه من أوجه الدفاع أمام هيئة  مطلقا يكنأنه لم 

بت التحكيم حتى يمكنها الفصل في اختصاصها بنظر النزاع، كما اشترط المشرع أن يكون ال
مع استثناء الأحكام المتعلقة بالفصل في مسألة عدم  عن طريق حكم أولي في الاختصاص

أما في مسألة اختصاص 3الاختصاص المرتبط بموضوع النزاع الذي يكون بحكم نهائي.
 فهو غير مختص في حالتين: القاضي

مة حالة السير في الخصومة التحكيمية، نلاحظ أن المشرع قد ذهب إلى تقديم خصو  
 النظامفلا يمكن للقاضي التدخل في نزاع قائم أمام  خصومة القضائيةالتحكيم على ال

 4عليه التصريح بعدم الاختصاص بنظر القضية.التحكيمي و 
 5حالة وجود اتفاقية تحكيم. 

                                                                                                                                                                                              
، 2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2ط. التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، كمال عليوش قربوع، -1

 .44ص
 .المرجع السابق، 09-08من الأمر رقم  1044المادة  -2 

 .87،88لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص: -3 
، 2(، ط.2008فيفري  23مؤرخ في  09-08رحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية )قانون رقم عبد ال-4 

 .555ص ،2009منشورات بغدادي، الجزائر، 
 .المرجع السابق ،09-08من الأمر رقم  1045المادة  -5 
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لخصومة هو عدم إعاقة سير ا مبدأ الاختصاص بالاختصاصإعمال الهدف من     
 يمكنهاأثناء فصل القضاء في المسألة و  افلا يتم إيقاف إجراءاته التحكيمية متى كانت قائمة

 1مواصلة نظر النزاع إذا رأت بأن الهدف وراء الدفوع هو تمديد أجل النزاع.

 الدور الإيجابي لمحكمة التحكيم الدولية:ثالثا

مكانية تدخله في النزاع القائم وفق نظام التحكيم لم يكن مسألة عدم اختصاص القاضي و      ا 
 مطلقا.

 الأمر باتخاذ التدابير المؤقتة و التحفظية -1

إلى أنه :" يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو  1046أشارت المادة     
 .تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك

م أن تطلب تدخل التحكي إذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبير إراديا، جاز لمحكمة    
 يطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي.القاضي المختص، و 

يمكن لمحكمة التحكيم أو القاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التحفظية إلى تقديم     
 2الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبير".

من من محكمة التحكيم  بناء على طلبيمكن الخروج بحالات تدخل القاضي في النزاع      
 :خلال نص المادة

أن تأمر بتدابير مؤقتة أو في حالة طلب أحد الأطراف، يمكن لمحكمة التحكيم  
لم ينفذ المعني بالأمر هذا ينص اتفاق التحكيم على عكس ذلك و ما لم  تحفظية

                                                             

 .88لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص  -1 

 .المرجع السابق ،09-08من الأمر رقم  1046المادة  -2 
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قانون  في هذه النقطة يمكن طلب تدخل القاضي المختص الذي يطبق ،التدبير إراديا
 بلده.

حق القاضي إلى جانب محكمة التحكيم في إخضاع التدابير المؤقتة أو التحفظية إلى  
 تقديم الطرف الذي طلبها لضمانات مناسبة.

 البحث عن الأدلة -2

طبقا لما جاءت به المادة  1تتولاها محكمة التحكيم في الأصلمهمة البحث عن أدلة     
في حالة قيام الضرورة يمكن  ستثناءأما الا ،والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 1047

سواء في تقديم الأدلة أو حتى في  طلب المساعدة من السلطة القضائيةلمحكمة التحكيم 
 غيرها من حالات الضرورة الأخرى. وقت للمحكمين أو تثبيت الإجراءات و تمديد ال

من  لطرف المستعجل المرخص لهأو ا لتحكيم أو الأطراف بالاتفاق معهايجوز لمحكمة ا    
 2يتم تطبيق قانون بلد القاضي.لب التدخل القضائي بموجب عريضة و ط المحكمة التحكيمية

إتاحة مثل هذا الإجراء من شأنه تسهيل المهمة على المحكم، خصوصا ما تعلق     
نه القضاء بما يملكه من وسائل يمكقد لا تكون متاحة بتلك السهولة و بالوصول إلى أدلة 

 ذلك. 

تباط الوثيق بين محكمة التحكيم والمحكمة الوطنية مدى الار  من خلال ما سبق يظهر    
فاللجوء إلى  ا ويحق طلب مساعدتها في أي وقتهالمختصة فلا يمكن الاستغناء التام عن

 نظام التحكيم لا يعني توقف دور القضاء المختص، رغم أنه لا يتدخل إلا بناء على طلب.

 

                                                             

 .المرجع السابق، 09-08من الأمر رقم  1047المادة  -1 
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 الثانيالمطلب 

 حكم التحكيم في نظام التحكيم الدولي

تبر جوهر يختلف حكم التحكيم الدولي في النقطة الفاصلة بين صدوره و تنفيذه و التي تع    
جب الاعتراف به داخل الحيز يبل تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي قف العملية التحكيمية كلها

 ،داثها خارج الوطنيعني قبول حكم صادر عن خصومة تحكيمية جرت كل أح ماالوطني 
مدى ملائمة تنفيذه بما لا يتعارض مع بهذه الصفة يمنح مهلة النظر في الحكم و 

 الخصوصيات الوطنية. 

هي المراحل التي لازمتها و  به بمجرد الاعترافالحكم التحكيمي  يتم الشروع في تنفيذ    
تمثلت خصوصا في حق الطعن بداية  في صالح الأطراف المتعاقدة ماناتمجموعة من الض

كذا تنفيذه، إلى جانب حق الطعن في الحكم الصادر الأمر الرافض للاعتراف بالحكم و  في
 ذاته.

كلها في صالح مرحلة الاعتراف بحكم التحكيم الدولي إلى غاية الطعن فيه، تصب     
 ية والإداريةجزائري ضمن قانون الإجراءات المدنقد نظمها المشرع الالطرفين المتنازعين و 

تلاه الطعن في حكم التحكيم الدولي لا الاعتراف بحكم التحكيم الدولي)الفرع الأول(، و فجاء أو 
 )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول

 الاعتراف بحكم التحكيم الدولي

مرتبط بتحقيقه للشرطين الواردين في نص المادة  ية الاعتراف بحكم التحكيم الدوليإمكان    
الإدارية التي أشارت إلى أنه:" يتم الاعتراف بأحكام قانون الإجراءات المدنية و  من 1051
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كان هذا الاعتراف غير إذا أثبت من تمسك بها وجودها، و  التحكيم الدولية في الجزائر
 1مخالف للنظام العام الدولي".

 تتمثل فيما يلي: نص المادة حسب شروط الاعتراف    

إثبات المتمسك بحكم التحكيم الدولي وجود هذا الحكم من خلال تقديم الحكم الأصلي  
 الوثائق إذا فتقديم 2،تستوفي شروط صحتها فقا باتفاق التحكيم أو نسخ عنهمامر 

الأصلية ليس شرطا في هذه الحالة ويمكن تعويضها بنسخ عنها تقدم لأمانة ضبط 
 3من طرف الشخص المستعجل. القضاء المختص

شرط مهم فلا يجوز كحكيم الدولي للنظام العام الدولي عدم مخالفة الاعتراف بحكم الت 
 التعدي على النظام العام بأي شكل كان.

شروط الواردة المتعلقة قابلة للتنفيذ داخل الجزائر بنفس ال أحكام التحكيم الدولية    
أو  الحكم التحكيميبأمر من رئيس المحكمة الصادر في دائرة اختصاصها  بالاعتراف

  4إذا كان مقرها خارج الوطن. المحكمة محل التنفيذ

ف ه غير مخالأنعليه إثبات وجود ذلك الحكم و  ب المصلحة في حكم التحكيم الدوليصاح   
مجموعة  يتطلبان توفر فهما وبخصوص مسألتي الاعتراف والتنفيذ ، للنظام العام الدولي

 5على الجهات مراعاتها بشكل لا يمس بسيادة الدولة.الشروط السابقة الذكر و 
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 الفرع الثاني

 الطعن في حكم التحكيم الدولي

الحال بالنسبة لحكم كما هو التشريع يمنع إمكانية الطعن في حكم التحكيم الدولي     
اختلف  سف الذي يمكن أن يحصل وقدصدا للتعلأطراف النزاع و ضمانا  التحكيم الداخلي

حت بين طرق تمس أوامر التي تراو  ية الصور المتاحة للطعن في الحكمالأمر قليلا من ناح
 أخرى تمس الحكم التحكيمي بصفة مباشرة.الاعتراف والتنفيذ و 

لي في قانون الإجراءات المدنية ن في حكم التحكيم الدو جاء النص على صور الطع    
 الطعن بالبطلان )ثانيا(.أولا( و الإدارية، حيث ورد الطعن بالاستئناف )و 

 الطعن عن طريق الاستئناف:أولا

الإدارية أنه:" يكون الأمر من قانون الإجراءات المدنية و  1055جاء في نص المادة     
 1التنفيذ قابلا للاستئناف". القاضي برفض الاعتراف أو برفض

المشرع الاستئناف صراحة كطريق عادي للطعن في الأمر الرافض للاعتراف أو تبنى     
 تنفيذ حكم التحكيم الدولي.

 حالات الطعن بالاستئناف  -1

من قانون  1056ضمن نص المادة  الاستئناف في حكم التحكيم الدوليوردت حالات     
 فيما يأتي: ، نوردهاي لا يجوز الاستئناف إلا بتحققهاالتارية و الإجراءات المدنية والإد

                                                             

 .المرجع السابق، 09-08من الأمر رقم  1055المادة  -1 
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الاتفاقية أو كون  التحكيم دون وجود اتفاقية تحكيم الحالة التي تفصل فيها محكمة 
 المصلحة الطعن في الحكم التحكيمييجوز هنا لصاحب ، باطلة أو انقضت مدتها

 بناء على وجود خلل متعلق باتفاق التحكيم.
فالعملية  ،مخالف للقانون  م أو تعيين المحكم إذا كان وحيداالتحكي تشكيل محكمة 

لا يجوز  ون خاضعة لنظام التحكيم القانونيالتحكيمية بداية من تعيين المحكم تك
 ليست آلية مطلقة. فهيالخروج عنه 

بحكم يخالف المهمة الموكلة إليها، فمتى وافق المحكم أو  صل محكمة التحكيمف 
 كان السببفلا يحق الخروج عنها مهما  از المهمة المسندة لهمون على إنجالمحكم

 لا يمكن تركها بأي حال من الأحول.و 
 الدولي.اسية للنظام العام الداخلي منه و أحد المبادئ الأسك عدم مراعاة مبدأ الوجاهية 
وجود تناقض في الأسباب الواردة، فتسبيب الحكم عدم تسبيب الحكم التحكيمي أو  

الأسباب يجب أن تكون منسجمة تنصب روطه الملزمة لصحة الحكم و حد شلأ تطبيق
 في نفس التوجه.

هو شرط أساسي للاعتراف به كما ورد في نص خالفة الحكم للنظام العام الدولي و م 
 .1051المادة 

تحديد حالات إمكانية الطعن بالاستئناف في الأمر الرافض لذهب المشرع الجزائري     
ول مخالفة شروط الحكم حصرا، أغلبها ينصب ح وأوردهاعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه للا

 القانون.التحكيمي و 

 ميعاد الطعن بالاستئناف -2

 يكون أمام المجلس القضائي أي أمام جهة الاستئناف الطعن عن طريق الاستئناف    
 واحد، التقدم به في أجل شهريتم  الغرضا لعدم وجود جهة إدارية لهذ للقضاء العادي التابعة
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هو نفس الموعد 1عن رئيس المحكمة. يبدأ حسابه من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر الصادر 
لاستئناف تقل المدة عن تلك المقررة لستئناف في نظام التحكيم الداخلي و المقرر للطعن بالا
السرعة في صدور مع طابع و يجعله يتماشى ما يميز النظام التحكيمي  في الحكم القضائي

 الحكم.

 لبطلانعن طريق االطعن :ثانيا

ني فيه رغم أن أحد يعني عدم تدخل القضاء الوط ار التحكيم الدولي لحل نزاع قائماختي    
يكون ، ممارسة الرقابة بعد صدور الحكم ومدى شرعيتهإلا أنه يحق للقضاء  ،أطرافه جزائري 

 التحكيمي ذاته.ذلك عن طريق صورة الطعن بالبطلان في الحكم 

 حالات البطلان -1

المشرع فيها مسألة الطعن بالبطلان في حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر، أبقى     
إلا أن 1056.2الجزائري على نفس الحالات الواردة بخصوص الطعن بالاستئناف في المادة 

كيم في أنها لم تحدد أهم حالات البطلان التي يعاب فيها حكم التح الملاحظ على نص المادة
كأن يصدر الحكم دون توقيع أو الخروج عن مبدأ الحياد، كما  جوهره أو من حيث إجراءاته

مادة  الأجدر هنا تخصيصو 3أنها لا تتيح الطعن بالبطلان في حالة الخطأ في تطبيق القانون 
 التها لحالات الطعن بالاستئناف.بدل إح تحدد حالات الطعن بالبطلان

 الطعن كأصل لا يقبل أي طريق من طرق الطعن، إلا أنه عند نفيذ الحكم الدوليأمر ت     
 في الحكم التحكيمي بالبطلان تلقائيا يترتب الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن 
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 1الفصل في طلب التنفيذ مباشرة في حالة عدم الفصل فيه.

مع  ي التقدم عن طريق الطعن بالبطلانتساؤل حول إمكانية أصحاب المصلحة فيدور     
تحقق أحد حالات الطعن فيعد ذلك استغلالا ل الحقيقي هو الطعن في أمر التنفيذأن هدفهم 
 تحايلا شبه نزيه يخدم مصلحة الطرف الخاسر للنزاع.بالبطلان و 

 ميعاد الطعن بالبطلان -2

مرتبط بتاريخ النطق به ويقبل  ي الدولين ضد الحكم التحكيمموعد رفق الطعن بالبطلا    
يمتد أجل الطعن لمدة شهر واحد  في حالة تبليغ أمر تنفيذ الحكم رسميا،الطعن ابتداء منه و 

 لا يمكن قبوله بمرورها.و 

أغلب التشريعات و 2أي نفس جهة الاستئناف عن بالبطلان أمام المجلس القضائييرفع الط    
تجيز لكنها  تنازل عن رفع دعوى البطلان مقدماالتحكيم لا تتيح لأطراف النزاع الالتي نظمت 

 3حماية لحقوق الطرفين.ذلك بعد صدور حكم التحكيم 
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الناشئة ت منها المنازعا نازعات الإداريةنظام التحكيم بصفته أحد طرق التسوية الودية للم    
كما يمكن أن يكون   ععاا  مقارنة بالطري  القاائ عن عقود الصفقات العمومية، يعتبر حلا

 ع  المجاا ت الحساسة. بديلا نهائيا له

ء له من قبل أشخاص خطى المشرع الجزائري خطوة جريئة عندما صرح بجواز اللجو     
حسابا  إا  أنه لم يحسبه، ه قانونيا تأكيدا منه على نجاعتوظف جهوده لتنظيمالقانون العام و 

اعه أثناء و  ل الداخوقع عيها على الصعيدين الدول  و  قدللإشكاا ت الت  قد تواجهه و 
قبل كانت هذه الإشكاا ت من أهم أسباب الإحجام الكبير من عللإطار الإجرائ  لكل منهما 
نب التحكيم ابالأخص من جتيار طري  التحكيم و على اخ الأطراف المتعاقدة المتنازعة

 الداخل .

 فيما يلي: نوردهاتوصلنا لمجموعة من النتائج  انطلاقا من دراستنا لهذا الموضوع    

اع متعل  بعقود الصفقات العمومية نسبية إلى حد قابلية التحكيم كحل ودي لأي نز  تبقى  -
الت  يح  لها ليست مطلقة بوجود قيود امنية تحدها، أولها محدودية الأشخاص ما و 

خاصة ع    يجوز عيها التحكيم بصفة عامة و ثانيها حدود المسائل التاستعمال هذه الآلية و 
 ميدان الصفقات العمومية.

زائري كمعيار وحيد ع  هذا عيما يعرف بإشكالية المعيار العاوي الذي تبناه المشرع الج -
عرغم إجازته لهذا  كيم ع  منازعات الصفقات العموميةتأثيره على التحلما أدى  المجال

نيا لبعض الجهات الطري  للأشخاص المعنوية العامة، إا  أنه وقع ع  تناقض باستثنائه ام
 المصلحة المتعاقدة" من ح  اللجوء للتحكيم.الت  تأخذ وصف "

ن الرقابة القاائية بهذا رغم وجود نوع م ،سلطان الإرادة على توقيف المحكم تطبي  مبدأ -
إا  أنه يعد أمرا سلبيا بالسماح لنفس جهة التعيين بإيقاف المحكم ما يمكن أن  الخصوص
مكانية الإارار بمسار المحكم ع  سف أحيانا و يؤذي للتع  هذا المجال.ا 
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، إا  أنها مسألة القانون الواجب التطبي  ع  التحكيم ليست بالجديدة على الصعيد الدول  -
صعوبة تقبلها لأي مع ميول الدولة للقانون الوطن  و خصوصا  ا  تزال محل خلاف حاد

 قانون أجنب .

تبقى غير  ارغم سع  المشرع لإيجاد حلول لهحكام الدولية ع  الجزائر إشكالية تنفيذ الأ -
ا  يمكن عرض أي حل قانون  جزائري طرف الأجنب  بعيد عن أرض الوطن و كون ال مجدية

 عله طالما أنه خارج الجزائر.

رز على عالتشريع رغم تكريسه لهن إا  أن ععاليته لم تب يعتبر دور التحكيم الداخل  مجمدا -
تقبل الأطراف لهذا  أهمها صعوبة أرض الواقع إلى حد الساعة ويرجع ذلك لعدة أسباب

اا عتياد على النظام القاائ  كحل اب ثقاعته نتيجة حداثته داخليا و النظام، إلى جانب غي
 لكل المنازعات.

المشرع الجزائري وقع ع  عدة أخطاء شكلية عتكريس التحكيم الداخل  ليس كاعيا مجرد  -
بشكل عشوائ ، إلى تفري  العناصر عليها لناحية التنظيمية لنصوص المواد و خصوصا من ا

 جانب بعض التناقاات بين المواد الواردة ع  صلب الدراسة.

كتفاء بالنص اا تنظيم المتعل  بالصفقات العمومية و عدم إدراج التحكيم الداخل  امن ال -
غم أن قانون الإجراءات ر  دي للشك حول جوازه ع  هذا المجالما يؤ  على التحكيم الدول 

 دوليا.داخليا و المدنية والإدارية يجيزه 

 مشرع الجزائري بالتحكيم الدول  وتطويره على حساب التحكيم الداخل اا هتمام المفرط لل -
الذي يؤدي بدوره للإحساس بوجود س التحكيم جاء عقط لهذا الغرض و ما يؤدي لفهم أن تكري

 خصوصا باعتماد المشرع على نظام الإحالة خل كبير بين التحكيمين الداخل  والدول تدا
 المفرط عيما تعل  بأحكام التحكيم الدول  إلى الداخل .
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تبن  نظام التحكيم تأكيد من المشرع على اختلاعه عن النظام القاائ ، إا  أن الواقع  -
مفرط  قيودها الت  جاءت بشكلااعا للرقابة القاائية و الإجرائ  له يبين العكس كونه خ
  بطري  الطعن اا ستئناع  الذي يعن عزز من ذلك الأخذعلى مستوى التحكيم الداخل  و 
 تعقيداته.الغرض منه تفادي الحل القاائ  و  رغم أن اللجوء للقااء عن طري  التحكيم

لعدم ابط يستطع أن يثبت جدارته  لم ل ودي لمنازعات الصفقات العموميةالتحكيم كح -
أحيانا للوقوع ع   ما يؤدي ة بكيفية تنفيذ نصوص بعض الموادبعض إجراءاته، منها المتعلق

 بالتال  ظهور إشكال جديد بين الطرعين.خطأ التطبي  

على هذه المعطيات النظرية  يعتبر التحكيم الطري  الأنجع لحل النزاعات، غير  ابناء    -
ى النصوص كما أن المطلع عل ،يبين مدى التناقض بين القانون والتطبي  أن الواقع العمل 

جر  الأمر  ،اءاته يجدها مختلة التنظيم تحمل قصورا من عدة جوانبالمتعلقة بهذا النظام وا 
الذي من شأنه أن يؤدي للفهم الخاطئ لها.إااعة ا عتماد المشرع ع  قسم التحكيم الدول  

اختلاط التحكيم الداخل  يؤدي لتداخل الأمور ع  بعاها و  على نظام الإحالة بشكل مفرط
 بالدول  رغم اختلاعهما إجرائيا.

 خرجنا بالاقتراحات التالية: منطق النتائج التي توصلنا إليها من    

التحكيم، عن طري  استحداث البحث عن حلول جدية لأبرز الإشكاا ت الت  تطال مجال  -
 تكوين خبراء ع  هذا المجال يعملون على واع الحلول.جهات و 

تشجع أطراف امانات إااعية السع  لنشر الوع  وثقاعة التحكيم والبحث عن آليات و  -
 محاولة تخفيف قيوده السطحية.داخل  خاصة ع  اللجوء للتحكيم واا هتمام بتنظيمه و النزاع ال

كتفاء بإمكانية الطعن ع  اا ائية ع  مجال التحكيم الداخل  و التقليل من محيط الرقابة القا -
سبب اف تماشيا مع بهذا الخصوص يفال العمل بطري  الطعن بالبطلان بدل اا ستئن حكمه

 استبعاد اا ستئناف نهائيا من النظام التحكيم .اختيار التحكيم و 
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 إنهاء الجدل القائم حول غياب التحكيم الداخل  ع  تنظيم الصفقات العمومية. -

دراجد عن نظام الإحالة على المواد و اا بتعا - خصوصا  مواد خاصة بدل تلك المحال عليها ا 
 بالقااء. من ناحية الإحالة على النصوص المتعلقة

وكذا التناقاات الت  مست بعض  اءات المتعلقة بتطبي  بعض الموادالنص على الإجر  -
 النصوص القانونية.

كفك القيد المتعل   ،حكيم الدول  على التحكيم الداخل محاولة تطبي  بعض أحكام الت -
ختصاص" بدأ "اا ختصاص باا محاولة تطبي  متابة التقليدية ع  اتفاق التحكيم و بشرط الك

مع إمكانية تكريس مبادئ دولية أخرى تامن  رادعة لعرقلة العملية التحكيمية كوسيلة داخليا
 سلامة نية الطرعين.

ب الت  البحث عن الأسباأساسا بعقود الصفقات العمومية و  يمكن اا هتمام بمفهوم المخالفة -
مع إمكانية  منها تؤدي لوقوع مشاكل حولها وطبيعة تلك المشاكل من أجل حلها والتقليل

اللجوء لتكوين قااة مجالها كونه لم يشكل عارقا و اا ستغناء عن التحكيم الداخل  ع  
 عقط باعتبارها من أكثر المجاا ت الإدارية حساسية. هذا المجالمتخصصين ع  

وتكييفها بما يتلاءم  قارنة المتبنية لنظام التحكيماا ستفادة من تجارب الأنظمة الم -
 نظام القانون  ع  الجزائر.خصوصية الو 
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 .2021بومرداس، 

مجلة ، >>موقف المشرع الجزائري من التحكيم في الصفقات العمومية <<، رواب جمال -7
، جامعة الجيلالي 02، العدد 04المجلد  ،السياسيةتاذ الباحث للدراسات القانونية و الأس

 .2019خميس مليانة، بونعامة، 

، >>التحكيم في مجال الصفقات العمومية في ظل القانون الجزائري  <<، ضريفي نادية -8
 .2020، المسيلة، 05، العدد 57، المجلد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية

 المواقع الإلكترونية 

 بديلا للتقاضي، التحكيم وسيلةالدكتورة كاملة، بحث مرسل إلى مؤتمر موريتانيا: التحكيم -1
 1:50، على الساعة 15/04/2022لحماية وتشجيع الاستثمار، تم الإطلاع عليه بتاريخ: 

 .https://www.international-arbitration-attorney.com سا، المنشور في الموقع الإلكتروني:

 طلاع عليه بتاريخ:، تم الإ2018، التحكيم في التشريع الجزائري، جوان براهيمي محمد -2 
-https://brahimi سا، المنشور في الموقع الإلكتروني: 1:36، على الساعة 15/04/2022

avocat.com/pages/billets-en-langue-arabe/1-19.html. 

، تم 2018الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية، د.د.ن، د.ب،ن،  جوادي نبيل، -3
،  المنشور على الموقع 2:00، على الساعة: 15/05/2022الإطلاع عليه بتاريخ 

 .https://elktob.onlineالإلكتروني: 
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صديق سهام ، التحكيم في منازعات تنفيذ الصفقات العمومية، د.س.ن، تم الإطلاع  -4
 سا،  المنشور في الموقع الإلكتروني: 12:21، على الساعة: 12/05/2022عليه بتاريخ 

https://www.asjp.cerist.dz. 

 ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية
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 الصفحة فهرس المحتويات 

 2                                          مقدمة                                     

  6                 خصوصية النظام التحكيمي في مادة الصفقات العموميةالفصل الأول: 

 7المبحث الأول: مكانة التحكيم في ميدان الصفقات العمومية                            

  8المطلب الأول: مفهوم التحكيم في مادة الصفقات العمومية                             

  8الفرع الأول: تعريف آلية التحكيم في ميدان الصفقات العمومية                         

  9    أولا: تعريف التشريع الجزائري لآلية التحكيم 

 11   ثانيا:تعريف الفقه الجزائري لآلية التحكيم  

 13   الفرع الثاني: أنواع التحكيم في مادة الصفقات العمومية

 13   أولا: معيار العنصر الوطني

 14   ثانيا: معيار حرية إعمال التحكيم

 16   مادة الصفقات العموميةالمطلب الثاني: فكرة التحكيم في 

 17   الفرع الأول: أساس نظام التحكيم في مادة الصفقات العمومية

 17   أولا: الطابع الحر لنظام التحكيم

 18   ثانيا: الطابع الدولي لنظام التحكيم

 19   الفرع الثاني: إرساء النظام التحكيمي في مجال الصفقات العمومية

 20   التحكيم في مجال الصفقات العموميةأولا: دوافع تبني نظام 
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 21    ثانيا: مشروعية النظام التحكيمي في الجزائر

 29   ثالثا: تقييم نظام التحكيم في مادة الصفقات العمومية

 33   المبحث الثاني: تفعيل نظام التحكيم في مجال الصفقات العمومية

 34   الصفقات العموميةالمطلب الأول: قابلية اعتماد التحكيم في ميدان 

 35   الفرع الأول: حق اللجوء لنظام التحكيم في إطار الصفقات العمومية

 35   أولا: حق التحكيم في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 36   ثانيا: حق التحكيم في تنظيم الصفقات العمومية

 36   العموميةالفرع الثاني: مجالات إعمال نظام التحكيم في إطار الصفقات 

 37    أولا: منازعات مرحلة إبرام الصفقات العمومية

 37   ثانيا: منازعات القرارات المنفصلة عن الصفقة العمومية

 38   المطلب الثاني: الإشكالات التي تواجه نظام التحكيم في مادة الصفقات العمومية

  39   الداخلي الفرع الأول: الإشكالات التي تواجه نظام التحكيم على الصعيد

 39   أولا: إشكالية المعيار العضوي 

 42   ثانيا :إشكالية استبعاد هيئة التحكيم

 44   الفرع الثاني: الإشكالات التي تواجه نظام التحكيم على الصعيد الدولي

 44   أولا: إشكالية القانون المطبق في التحكيم

 46   ثانيا: إشكالية تنفيذ حكم التحكيم الدولي
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 49   الأحكام المتعلقة بإجراءات التحكيم في مادة الصفقات العمومية الفصل الثاني:

 50   المبحث الأول: القواعد الإجرائية للتحكيم الداخلي 

 51   المطلب الأول: محكمة التحكيم في نظام التحكيم الداخلي

 51   الفرع الأول: هيئة التحكيم الداخلي

 52   اخليأولا: تنصيب هيئة التحكيم الد

 53       ثانيا: شروط هيئة التحكيم الداخلي

  57     الفرع الثاني: الخصومة التحكيمية في نظام التحكيم الداخلي

  57        الداخلية أولا: بداية الخصومة التحكيمية

  58         الداخلية ثانيا: سير الخصومة التحكيمية

  59       الداخلية ثالثا: نهاية الخصومة التحكيمية

  60     المطلب الثاني: حكم التحكيم في نظام التحكيم الداخلي

  61        الفرع الأول: صدور حكم التحكيم الداخلي

  61       أولا: ميعاد صدور حكم التحكيم الداخلي

  62        ثانيا: مضمون حكم التحكيم الداخلي

  63        ثالثا: شروط صحة حكم التحكيم الداخلي

  65        الفرع الثاني: الطعن في حكم التحكيم الداخلي

  65       أولا: الطرق الطبيعية للطعن في حكم التحكيم الداخلي  
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 66        ثانيا: الطرق الاستثنائية للطعن في حكم التحكيم الداخلي

 68         المبحث الثاني:القواعد الإجرائية للتحكيم الدولي 

 69        محكمة التحكيم في نظام التحكيم الدوليالمطلب الأول: 

 69           الفرع الأول: تنظيم التحكيم الدولي

 70            أولا: نطاق التحكيم الدولي

 72            ثانيا: هيئة التحكيم الدولي

 73        الفرع الثاني: الخصومة التحكيمية في نظام التحكيم الدولي

 73        الخصومة التحكيمية الدوليةأولا: إجراءات 

 74   ثانيا: اختصاص محكمة التحكيم الدولية

  76  ثالثا: الدور الإيجابي لمحكمة التحكيم الدولية

  78  المطلب الثاني: حكم التحكيم في نظام التحكيم الدولي

  78  الفرع الأول: الاعتراف بحكم التحكيم الدولي

 80   التحكيم الدوليالفرع الثاني: الطعن في حكم 

 80   أولا: الطعن عن طريق الاستئناف

  82  ثانيا: الطعن عن طريق البطلان

 85   خاتمة 

  90   قائمة المراجع 



 ملخص

التحكيم كنظام قائم بحد ذاته ليس بالجديد على المنظومة القانونية في الجزائر إلا أن     
دخوله لمجال الصفقات العمومية جعله يتفوق على القضاء الوطني بخطوة حيث سمح 
المشرع الجزائري في خطوة جريئة منه لأشخاص القانون العام بإمكانية التحكيم في ميدان 

العمومية وحسم الجدل القائم حوله بالنص الصريح ضمن قانون الإجراءات المدنية الصفقات 
 والإدارية ليؤكد موقفه الثابت ضمن تنظيم الصفقات العمومية لاحقا.

شكالات عديدة      رغم مساعي التشريع في إنجاح هذا النظام، إلا أنه لاقى صعوبات وا 
ية خصوصا في ظل غياب أي نتيجة تعارضه مع خصوصية مجال الصفقات العموم

الموضوعية منها والإجرائية التي تمنع المساس بخصوصية عقد  ضمانات مصاحبة لها
وقد كانت هذه العقبات السبب الرئيس في إحجام المتنازعين عن النظام  الصفقة العمومية

 التحكيمي لحل منازعاتهم.

Summary 
    Arbitration as an existing system in itself is not new to the legal system in Algeria, but 
its entry into the field of public procurement made it one step ahead of the national 
judiciary. Civil and administrative to confirm his firm position in the organization of 
public deals later. 

    Despite the legislature’s efforts to make this system successful, it encountered many 

difficulties and problems as a result of its conflict with the specificity of the field of 
public deals, especially in the absence of any accompanying substantive and procedural 
guarantees that prevent compromising the privacy of the public deal contract. 
arbitrator to resolve their disputes. 

 


